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  بسم ا الرحمن الرحيم

  "ولئن شكرتم لأزيدنكم"

  و قال الرسوم الكريم صلى ا عليه وسلم:

"من لم يشكر الناس لم يشكر ا"  

الحمد و الشكر  عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع، والذي آمل من خلاله 

  قد قدمت شيئا ولو بسيطا. أكونأن 

  التقدير والعرفان صأتقدم بالشكر الجزيل وخالو لا يسعني إلا أن 

إلى كل من ساهم في تكويني القانوني، أساتذتي الكرام بكلية العلوم القانونية و  

الإدارية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة و على رأسهم الأستاذ "سيدي علي فاضلي" 

  .الذي وقف معي وقفة الأخ و الأستاذ الناصح والموجه تدريسا و إشرافا

  كما أتقدم بالشكل الجزيل للجنة المناقشة

  يم و تثمين هذا البحث.التي سيكون لها دورا كبيرا في تقي 

  

  

  

  

 



  

   

  

  

  إلى روح والدي الطاهرة رحمه ا وأدخله فسيح جنانه.             

  إلى الأم العزيز أطال ا في عمرها.

  إلى أخوتي وأخواتي

إلى من دعمتني و دفعت الأمل في قلبي للمضي في مواصلة 

  دراستي العليا زوجتي المحترمة.

الدين، سيرين، إلى جميع أبنائي الأعزاء "سارة، خليل، سميحة، شرف 

  ماريه".

  إلى جميع أصدقائي

  إلى كل من علمني حرفا

إلى كل من يعمل بجد في سبيل إرساء دولة القانون إلى كل هؤلاء أتقدم 

 بالتحية الحارة والشكر والعرفان.
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 مقدمة:

لحمایة  ،طن والمواطنمامن شك أنه في كل دولة من دول العالم توجد جهتان لخدمة الو   

 تتثمل في المجتمعهناك جهة رسمیة تتمثل في السلطة وجهة شعبیة  بحیث حقوق الإنسان

، حیث أن كثرة وتشعب متطلبات الحیاة أثقل كاهل الدولة والتي من أهمها الجمعیات ،المدني

ال للتنظیمات المدنیة والجمعیات وتركت المج ،عا ما عن بعض وظائفهاتراجعت نو  لدرجة أنها

  الأهلیة المهتمة بقضایا الحیاة الإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وغیرها.

حیث أصبحت الجمعیات تلعب دور الوسیط بین السلطة والمجتمع، وبهذا أصبحت 

دورا هاما وفعالا في مختلف المجالات،  الجمعیات كواحدة من تنظیمات المجتمع المدني تلعب

، وبهذا تعتبر كما أن الحق والحریة في إنشاء الجمعیات یعد مبدأ دستوریا ومطلبا إجتماعیا

الجمعیات شكلا من أشكال التفكیر الاجتماعي لا ینحصر في مجرد إجتماع بین أفراد 

تویهم، ویعبرون من خلاله متباعدیتن بل یرمي بالطرق القانونیة بأن یكون مجالا ینظمهم ویح

  .حریة التعبیر والاجتماع عن آرائهم ومواقفهم، وبالتالي فإن هذه الحریة متداخلة مع 

بحیث نجد  ،وتكمن أهمیة الموضوع في أن الجمعیات تعد مظهرا حضاریا منذ القدم

لمي المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة عملت على تثبیت مفهومها ودورها في الضمیر العا

على ذلك في نص المادة  نسان قد أكد وحرصحیث أن الإعلان العالمي لحقوق الإوالوطني، 

  لكل شخص الحق في حریة الاشتراك والاجتماعات والجمعیات السلمیة).  منه على أنه:( 20

لكل وق المدنیة والسیاسیة تنص على أن: (من العهد الدولي الخاص بالحق 22أما المادة 

وین الجمعیات مع الآخرین بما في ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إلیها من فرد الحق في تك

  .أجل مصالحه)

أما على المستوى الاقلیمي فقد نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في ماي 

منه على أن: ( لكل مواطن الحق في  24، في 1بتونس والذي صادقت علیه الجزائر 2014

  مع الآخرین والإنضمام إلیها ). ن الجمعیاتتكویحریة 

                                                             
المتضمن التصدیق على المیثاق العربي لحقوق  الإنسان،  2006فبرایر  11المؤرخ في  06/62مرسوم رئاسي رقم   - 1

 .2006فبرایر  15، الصادرة في 02الجریدة الرسمیة، عدد 



 
 ب

ید ممارسة هذه الحقوق إلا بالقیود المفروضة طبقا للقانون، وهذا یمكن أن تق وعلیه فلا

  .وحقوق الإنسانلمبدأ الحریات  احتراما

وعلیه نجد  ،نقول إن الرأي العام الدولي یولي إهتماما كبیرا للجمعیاتبناءا على ما سبق 

وطنیا لهذا المسعى وذلك من حیث تطویره وتفعیله على أرض الواقع كذلك في المقابل إهتماما 

بشكل مدروس یتماشى  ووهذا ما نلمسه في الإجماع الدستوري على إقرار هذه الحریة ول

  ومصلحة الوطن  والمواطن.

إلى غایة  1976 ثم دستور 1963بتداءا من دستنور إن الدساتیر الجزائریة كلها ا

، كل هذه 1996حیث التعددیة السیاسیة والانفتاح الدیمقراطي إلى دستور ،1989دستور 

  الدساتیر ضمنت حریة تكوین الجمعیات والتعبیر والاجتماع.

إن الاجماع الدستوري على ضمان حریة إنشاء الجمعیات وتحدید نظام عملها في 

  زائري.النظام القانوني للجمعیات في ظل التشریع الجالجزائر یجرنا إلى دراسة 

  :كالتالي وعلیه فإن السؤال الذي نطرحه كإشكالیة هو 

تسییرها في التشریع و تنظیمها و ما هي شروط وكیفیة تأسیسها و ما مفهوم الجمعیات،  - 

  الجزائري؟

وهذا ما سنتطرق إلیه بالشرح والتفصیل من خلال فصلین اثنین، بحیث یتناول الفصل 

واجباتها من خلال مبحثین اثنین، المبحث الأول مفهوم و الأول تأسیس الجمعیات حقوقها 

أنواع و كیفیة تأسیسها في التشریع الجزائري، أما المبحث الثاني لخصائص و الجمعیات 

  واجباتها في التشریع الجزائري.و الجمعیات، حقوقها 

الآثار المترتبة على ذلك، و حلها و كما خصصنا الفصل الثاني لدراسة تنظیم الجمعیات 

المبحث الثاني و المالي للجمعیات و لال مبحثین اثنین المبحث الأول: التنظیم الإداري من خ

  الآثار المترتبة على ذلك.و طرق انقضاء الجمعیات 

أما بخصوص المنهج المتبع في بحثنا فقد تم الاعتماد على منهج تحلیل المضمون الذي 

  نصوص القانونیة المتعلقة بالجمعیات.تفسیر الو هذا بغیة تحلیل و یتماشى مع الدراسات القانونیة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول  
 

 تأسیس الجمعیات، حقوقها وواجباتها

  في التشریع الجزائري
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في التشریع  الفصل الأول: تأسیس الجمعیات، حقوقها وواجباتها

  الجزائري

  :یدــــــــــتمه

لحیاة اصبح في ظل تراجع الدولة في العصر الحدیث عن تلبیة وظائفها، ولكثرة متطلبات ا   

الحریة في إنشاء للجمعیات دورا هاما وفعالا على مختلف الاصعدة، كما أن هذا الحق و 

مر تحدید ور ترك للقانون أن الدستواستمرار الجمعیات مبدأ دستوري ومطلب اجتماعي، فإ

الحریات، لنبرز الفوراق النوعیة بینما یمنحه كیفیات ممارسة الأشخاص للحقوق و شروط و 

لحقوق مر تنظیم اتشریع العادي أال إلىن الدساتیر تحیل بینما تحدده القوانین، حیث أور و الدست

  الحریات.و 

بد من دراسة الشروط والكیفیة التي  نشاء الجمعیات فلاللوقوف على حریة الأشخاص في إو    

قبل هذا كله داري والمالي و م نعالج الیات تنظیمها الإنشاء الجمعیات، ثنص علیها القانون لإ

  ن.ماهیة الجمعیات وذلك من خلال مبحثین اثنی إلىلابد من التطرق في هذا الفصل 

 كیفیة تأسیسها في التشریع الجزائري.الأول: مقهوم الجمعیات و  المبحث  

 نواع الجمعیات، حقوقها وواجباتها في التشریع الجزائري.المبحث الثاني: خصائص وأ  
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  وكیفیة تأسیسها في التشریع الجزائريالمبحث الأول: مفهوم الجمعیات 

كما  ت من الجانب التشریعي والفقهي والقضائيتعریف الجمعیا إلىنتعرض في هذا المبحث    

نعرج كذلك بالشرح، للوقوف على الخصائص التي تتكون منها الجمعیة، وذلك من خلال 

  مایلي:

  مییزها عن باقي التنظیمات الأخرىالمطلب الأول: تعریف الجمعیات وت

كرین للجمعیات عدة تعاریف مختلفة ومتنوعة، وذلك باختلاف آراء الفقهاء والمف    

  بخصوص هذا الموضوع، وهذا نظرا لكون الجمعیة حریة یمتزج فیها الفقه مع التنظیم.

  الفرع الأول: تعریف الجمعیات

  هناك تعریفات كثیرة وضعها الفقهاء للجمعیات ومن بینها نذكر مایلي:    

  التعریف الفقهي:  -1

ة تتألف من الجمعیات هي كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معین    

  1أشخاص طبیعة واعتباریة بغرض غیر الحصول على ربح مادي.

الاتفاق الذي بمقتضاه یضع أكثر من اثنین من الأفراد بصفة دائمة  بأنها: " تعرفو     

  2معارفهم ونشاطاتهم في خدمة هدف غیر تحقیق اللفائدة أو الربح المادي".

الربح والعمل فیها یقوم على  إلىف وتعرف الجمعیات بأنها: "منظمات اجتماعیة لاتهد    

یطلق علیها في و المجتمع،  إلىتقدیم خدمات عدیدة ومتنوعة  إلىأساس تطوعي، وتهدف 

الولایات المتحدة إسم القطاع الثالث على أساس أن الدولة هي القطاع الأول، والقطاع الخاص 

  3الربح هو القطاع الثاني". إلىالهادف 

تسعى على أساس تطوعیة  ت اجتماعیة فاعلة، ومنظمةوتعرف أیضا بأنها: "تشكیلا  

وعلى أسس غیر ربحیة لتحقیق أهداف عامة لمجموعة تعتمد أسالیب الحكم الرشید ضمن 

  4قانونیة تضمن الشفافیة وحریة التشكیل". افأطر 

                                                             

 .314، ص 1988توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،  1

 .75، ص 1981حسن ملحم، نظریة الحریات العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

 .81، ص 2007مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني، إیتراك للطباعة والنشر، القاهرة،  3

مات الغیر هادفة للربح، لبنان، سائد كراجة، المجتمع المدني في الوطن العربي، منشورات المركز الدولي لقوانین المنظ 4

 .19، ص 2006
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ومن بین تعریفاتها في علم الإجتماع، تعرف بأنها: "العملیة الاجتماعیة التي تنعكس في     

ل والاتصال الذي یحدث بین مجموعة من الأفراد، أو الجماعات بغرض تحقیق أهداف التفاع

  1معینة".

  التعریف القضائي:  -2

من بین أشهر التعریفات التي وضعها الفقهاء للجمعیات، التعریف الصادر عن المحكمة     

، قضاء دستوري 21سنة  153الدستوریة العلیا في مصر المتضمن في حكمها الشهیر رقم 

المتضمن قانون الجمعیات والمؤسسات  1999لسنة  153القاضي بعدم دستوریة القانون رقم 

  الأهلیة، حیث من أهم ما جاء في حیثیات الحكم مایلي:

"هي واسطة العقد بین الفرد والدولة، إذ هي الكفیلة بالارتقاء بشخصیة الفرد بحسبانه القاعدة 

لوعي، ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربیة الأساسیة في بناء المجتمع عن طریق بث ا

المواطن على ثقافة الدیمقراطیة والتوافق في إطار من الحوار الحر والبناء وتعبئة الجهود 

دیة معا بكل الوسائل الفرددیة والجماعیة لأحداث مزید من التنمیة الاجتماعیة والاقتصا

سیاسات العامة، وتعمیق مفهوم التضامن المشروعة، على ضمان الشفافیة والتأثیر في ال

الاجتماعي ومساعدة الحكومة عن طریق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعیة على أداء 

أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزیع الموارد وتوجیهها، وعلى ترشید الانفاق 

  2العام".

   تعریف المشرع الجزائري للجمعیات: -

"تعتبر الجمعیة  12/06من قانون  02لجزائري الجمعیات في المادة لقد عرف المشرع ا    

في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو 

  غیر محددة".

                                                             

ریاض الشاوي، الممارسة السیاسیة لدى الجمعیات الثقافیة، مذكرة ماجیستر، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة  1

 .13، ص2005- 2004الجزائر، 

 .11، ص 2006ب القانونیة، مصر، ابراهیم محمد حسنین، أثر الحكم بعدم دستوریة قانون الجمعیات الأهلیة، دار الكت 2
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ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا، ولغرض مربح من أجل     

ا في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني، والتربوي ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیم

  1والثقافي والریاضي والبیئي، والخیري والانساني".

  أن الجمعیات تتمیز بخصائص من أبرزها: إلىمن خلال التعریفات السابقة نخلص 

 .أنها وسیلة لإشباع حاجیات الأفراد بواسطة الأفراد أنفسهم  

  ذات تنظیم هرمي بسیط.أن الجمعیات غالبا ماتكون  

 .أن التطوع والتبرع یعدان عنصران أساسیان لعمل الجمعیات  

  بالمرونة التي تجد لنفسها النظم والقواعد یتمیز و أنها ذاتیة التسییر وأسلوب عملها

  الإداریة، التي تسیر علیها في حدود القانون.

 قانون، التنظیم، الفرد أنها في وجودها وعملها تعتمد على الركائز التالیة: الحریة، ال

 2الفاعل، التطوعیة، والاستقلالیة والشفافیة في إدارتها.

  الفرع الثاني: تمییز الجمعیات عن باقي التنظیمات الأخرى

تحدید الجمعیات وجب علینا أن نمیزها عن باقي التنظیمات والتجمعات  إلىلكي نخلص     

الأحزاب  ث النشاط والتكوین، ومن أهمهاالموجودة في الدولة والمجتمع، والتي تشابهها من حی

  والنقابات والتعاضدیات.

  تمییز الجمعیات عن الأحزاب. أولا:

یعرف الحزب السیاسي بأنه تجمع منظم من المواطنین تأسس للدفاع عن آرائهم     

ومصالحهم وتنفیذ برنامجه بالمشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق الأنشطة التالیة مؤازرة 

، والمرشحین والمنتخبین واستخدام وسائل النقد للتأثیر على مجموع الشعب وهذا الناخبین

  3السلطة كلیا أو جزئیا. إلىللوصول 

                                                             

ینایر  15الصادرة في  02، المتضمن قانون الجمعیات، الجریدة الرسمیة، عدد رقم 12/06من قانون  02أنظر المادة  1

2012.  

فاضلي سید علي، نظام عمل االجمعیات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، جامعة  2

 .09، ص 2009بسكرة، 

  .299عبد الغني بیسوني عبد االله، النظم السیاسیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، بدون سنة نشر، ص  3
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كما عرف ماجد راغب الحلو الحزب السیاسي بأنه: "جماعة منظمة من المواطنین     

  1مقاعد الحكم أو الدفاع عن من یتربعون علیها". إلىتسعى بالطرق المشروعة للوصول 

الجمعیات والأحزاب، تنظیمان متشابهان ومتداخلان، حیث أن هناك بعض الدول تعتبر فیها 

 05، المؤرخ في 89/11وقانون  1989الأحزاب نوعا من الجمعیات، مثلا الجزائر في دستور 

، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، كان یطلق على الأحزاب إسم 1989جویلیة 

ي، وفي بعض الأنظمة التشریعیة تعرف الأحزاب بأنها جمعیات مثلا جمعیات ذات طابع سیاس

 إلىبأنه ترمي  الاحزابعرف  1991لسنة  24من القانون  02المشرع الموریتاني في المادة 

  2تجمیع الموریتانیین الراغبین في برنامج سیاسي محدد.

  :ومن أهم ما یمیز الجمعیات عن الأحزاب، هو   

عموما یكون ذو طابع اجتماعي أو ثقافي أو تربوي أو دیني، في حین أن نشاط الجمعیات    

  المشاركة في الحیاة السیاسیة. إلىالأحزاب نشاطها سیاسي بالأساس، ویهدف 

نشاط الجمعیات یمكن أن یكون محلیا أو جهویا أو وطنیا، أما الأحزاب فنشاطها یكون  -

  وطنیا.

، بینما الأحزاب من أشخاص طبیعیین 3یةتتشكل الجمعیات من أشخاص طبیعیة أو معنو  -

  4فقط.

  یمكن للشخص أن ینخرط في أكثر من جمعیة ویحظر علیه الإنخراط في أكثر من حزب. -

  تأسیس الجمعیات یتسم بالسهولة مقارنة بتأسیس الأحزاب. -

  ثانیا: تمییز الجمعیات عن النقابات.

الدفاع عن  إلىة معینة، تهدف یقصد بالنقابة كل جماعة منظمة ومستمرة لأصحاب مهن   

  5مصالح أعضائها وتحسین مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

                                                             

 .122، ص 1993ماجد راعب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  1

، القاهرة، 1ء الأحزاب السیاسیة، دار النهضة العربیة، طرجب حسن عبد الكریم، الحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأدا 2

 .25، ص 2007

دیسمبر  05الصادرة في  53والمتضمن قانون الجمعیات، الجریدة الرسمیة، عدد  90/31من قانون  02انظر المادة  3

1990.  

 15الصادرة في  05، العدد المتعلق بالاحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة 04-12القانون العضوي من  03انظر المادة  4

 .2012جانفي 

 .30رجب حسن عبد الكریم، مرجع سبق ذكره، ص  5
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في الدفاع عن مصالح العمال والمستخدمین ل العمل النقابي على وجه الخصوص ویتمث

ها أمام السلطات والتقاضي الجماعیة والفردیة، والتكفل بقضایاهم وحل مشاكلهم، وتمثیل أعضائ

  ، في حین أن الجمعیات مجال عملها مفتوح.1باسمهم

  ثالثا: تمییز الجمعیات عن التعاضدیات.

، وتتكون 2عرف التشریع الجزائري بأنها جمعیات، وأنها تؤسس طبقا لأحكام الجمعیات    

التعاضدیات من فئات معینة، كالعمال الأجراء في المؤسسات والإدارات والمقاولات والمتعاقدون 

  والمجاهدون وأرامل الشهداء. وأصحاب المعاشات

أعضائها، وذوي حقوقهم حسب الشروط  إلىتقدیم خدمات  إلىوتهدف التعاضدیة     

  والكیفیات والأشكال التي یحددها قانونها الأساسي، ومن بین هذه الخدمات:

  الأداءات المرتبطة بالتأمین على المرض. -

  الزیادات في المعاشات. -

  قروض.أداءات في شكل مساعدات و  -

  خدمات ذات طابع اجتماعي. -

  خدمات في مجال الصحة. -

  خدمات في شكل أنشطة ثقافیة وریاضیة وسیاحیة. -

أن مجال نشاط التعاضدیات والفئات المستفیدة من هذا النشاط محدودة،  إلىوبالتالي نخلص 

  بالمقارنة مع الجمعیات.

  المطلب الثاني: شروط وكیفیة تأسیس الجمعیات 

أسیس الجمعیات تتعلق بعنصرین هامین أولهما الأشخاص الذین لهم حق شروط ت    

تأسیس الجمعیة، والثاني القانون الأساسي الذي یعتبر عقد الجمعیة والمصادقة علیه من خلال 

  الجمعیة التأسیسیة وسنتطرق لهذا بالشرح من خلال فرعین اثنین، وهما كالتالي:

  

  

  

                                                             

 06، الصادرة في 23یونیو المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، الجریدة الرسمیة عدد  02المؤرخ في  90/14القانون  1

 .1990یونیو 

  .1990دیسمبر  25، الصادرة في 56ریدة الرسمیة، عدد المتعلق بالتعاضدیات الاجتماعیة، الج 90/33ار القانون  2
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   ول: شروط تأسیس الجمعیاتالفرع الأ 

  .أولا: الشروط المتعلقة بالأعضاء

الأفراد الراغبین في تأسیس جمعیة  06-12من القانون  04أخضع المشرع بنص المادة     

جملة من الشروط سواء كانوا مؤسسین أو مدیرین أو مسیرین لها هذه  إلىأو الانضمام إلیها، 

  راد إنشاؤها.الشروط تتعلق إما بوضعیتهم القانونیة، أو بعددهم حسب الجمعیة الم

  الشروط المرتبطة بالوضعیة القانونیة للأعضاء: -1

أوجب المشرع توفر جملة من الشروط، في من یبتغي تأسیس جمعیة أو الانضام إلیها،     

  فاشترط في الأعضاء الشروط التالیة:

  فما فوق. 19أ. بلوغ سن 

  ب. الجنسیة الجزائریة.

  جـ. التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

غیر محكوم علیهم بجنایة أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة، ولم یرد اعتبارهم  د.

  1بالنسبة للمسیرین.

والتي نصت  31-90ویمكن القول إن المشرع حقق من الشروط التي جاء بها القانون     

سن  إلىمنه، فمن حیث شرط السن خفض سن الراغب في تأسیس الجمعیة  04علیها المادة 

قواعد القانون  إلىالذي لم یتناول هذا الشرط، مما یقتضي الرجوع  31-90ة بالقانون مقارن 18

وإذا كان من الواجب تثمین هذه المبادرة للمشرع والمتعلقة  ،192المدني والمحدد بسن 

ن یراجع المسألة وفق الاتفاقیة به أ كان حریابالتخفیض في سن المؤسسین للجمعیة، إلا أنه 

إذا علمنا أن  ،3ة بحقوق الطفل والتي تعطي الأطفال حق تكوین الجمعیاتالدولیة المتعلق

، فیجعل من شأن 424یموجب حكم المادة  13سن  إلىالمشرع الجزائري خفض سن التمییز 

                                                             

تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراء في القانون العام، جامعة محمد رحموني،  1

 .118، ص 2015 - 2014أبي بكر قاید، تلمسان، 

، الجریدة الرسمیة ، لمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  40المادة  2

  ..1975سبتمبر  30، المؤرخة في  78عدد 

من اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  15المادة  3

، صادقت الجزائر علیه یوم 1990سبتمبر  20تنفیذ ، والتي دخلت حیز ال1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25رقم 

26/01/1990.  

  المدني المعدل والمتمم. المدني، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  42المادة  4
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التمكین من تأسیس جمعیة أو المشاركة في تأسیسها، حتى یعمل على تلقین  16بلوغ سن 

ویتم دمجهم في المجتمع بوصفهم أعضاء مشاركین في  الشباب الروابط الأخلاقیة والاجتماعیة،

  تنمیته.

وقد حصر المشرع حریة تأسیس الجمعیات على المواطن الجزائري دون الأجنبي، حیث     

اعتبار الجمعیة أجنبیة إذا كانت تسیر كلیا أو جزئیا من  12/06من القانون  59نصت المادة 

ري الذي اشترط فقط الإقامة لتأسیس جمعیة طرف أجانب، بینما نجد العكس عند المشرع المص

  أجنبیة سواء كانت إقامة دائمة أو مؤقتة.

كما اشترط المشرع تمتع مؤسسي الجمعیة بحقوقهم المدنیة والسیاسیة، فمن حرم من حقوقه 

  1المدنیة أو السیاسیة نتیجة جرم ارتكبه یكون غیر أهل لتأسیس جمعیة أو الانضمام إلیها.

  لقة بالأعضاء المؤسسین:الشروط المتع -2

فئات وحدد لكل فئة عددا معینا من المؤسسین  إلىقسم الجمعیات  12/06إن القانون     

فهناك الجمعیات البلدیة والجمعیات الولائیة المنبثقة عن بلدیتین، والجمعیات مابین الولایات 

ین حسبما وأخیرا الجمعیات الوطنیة، واشترط لكل صنف عددا معینا من الأعضاء المؤسس

  بقولها: "...یكون عدد الأعضاء المؤسسین كالآتي: 06/03قضت به المادة 

  ) أعضاء بالنسبة للجمعیات البلدیة.10عشرة ( -

  ) على الأقل.02) عضوا بالنسبة للجمعیات الولائیة، منبثقین عن بلدیتین (15خمسة عشر ( -

) 03ت، منبثقین عن ثلاث () عضوا بالنسبة للجمعیات مابین الولایا21واحد وعشرون ( -

  ولایات على الأقل.

) 12) عضوا بالنسبة للجمعیات الوطنیة، منبثقین عن اثني عشر (25خمسة وعشرون ( -

  ولایة على الأقل.

  .تثانیا: الشروط المتعلقة بالقانون الأساسي للجمعیا

مشرع أهمیة یعد القانون الأساسي بمثابة دستور الجمعیة الذي تسیر علیه، لذلك أولاه ال    

خاصة حینما اشترط أن تتم المصادقة علیه من قبل الجمعیة العامة لتأسیسه، مع مراعاة أن 

                                                             

، 2007ائر، طأحمد لعور، نبیل صقر، قانون العقوبات نصا وتطبیقا، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، عین ملیلة، الجز  1

 .14ص
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، حیث أوجب توافر كل شروط صحة العقد في القانون 1تتأسس هذه الأخیرة بطریقة دیمقراطیة

  الأساسي للجمعیة مایلي:

  هدف الجمعیة وتسمیتها ومقرها. -

  الإقلیمي. نمط التنظیم ومجال الاختصاص -

  حقوق وواجبات الأعضاء. -

  وكیفیات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم.شروط  -

  الشروط المرتبطة بحق تصویت الأعضاء. -

  قواعد وكیفیات تعیین المندوبین في الجمعیات العامة. -

  طریقة انتخاب وتجدید الهیئات التنفیذیة ونمط سیرها. -

  ة المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعیة العامة والهئیات التنفیذیة.قواعد النصاب والأغلبی -

  لاك في حالة حل الجمعیة.مقواعد وإجراءات أیلولة الأ -

  جرد أملاك الجمعیة من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي. -

  الفرع الثاني: إجراءات تأسیس الجمعیات 

عیات، وذلك من خلال إعداد قانون الجم هناك إجراءات قانونیة یجب اتباعها لتأسیس    

أساسي یعد بمثابة دستور للجمعیة، وهذا لایكفي حیث یتوجب المصادقة على القانون الأساسي 

وهذا  ،2تأسیسیة ثم التصریح بالتأسیس وایداعه لدى السلطات المختصةمن قبل جمعیة عامة 

  قوم على شرحه تباعا في النقاط التالیة:نما

  العامة التأسیسیة: أولا: انعقاد الجمعیة

- 12من القانون  06تشكل الجمعیة العامة التأسیسیة مع ضرورة مراعاة أحكام المادة     

محضر قضائي،  هتثبت بموجب محضر اجتماع یحرر و والتي تنص على: "تؤسس الجمعیة  06

تصادق الجمعیة العامة التأسیسیة على القانون الأساسي للجمعیة وتعین مسؤولي هیئاتها 

  یذیة.التنف

  

  

                                                             

  المتعلق بالجمعیات. 06-12من القانون  06المادة  1

  .123محمد رحموني، المرجع السابق، ص  2
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  .ثانیا: التصریح بالتأسیس

تصریح  إلىعلى أنه: "یخضع تأسیس الجمعیة  06-12من القانون  07تنص المادة     

  تسلیم وصل تسجیل. إلىتأسیسي و 

  التأسیس لدى:بیودع التصریح 

  المجلس الشعبي البلدیة بالنسبة للجمعیات البلدیة. -

  الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة. -

  ة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایات.الوزار  -

  ویكون ذلك وفق شروط محددة على سبیل الحصر نشرحها على النحو التالي:

  . إیداع التصریح بالتأسیس:1

من قبل رئیس على ذلك، حیث یقدم التصریح بالتأسیس 06-12من قانون  08تنص المادة 

بملف یتضمن الوثائق  06-12من القانون  12نا ویرفق طبقا للمادة الجمعیة أو من یمثله قانو 

  التالیة:

  طلب تسجیل الجمعیة موقع من طرق رئیس الجمعیة أو ممثلة المؤهل قانونا. -

قائمة باسماء الأعضاء المؤسسین والهیئات التنفیذیة وحالتهم المدنیة ووظائفهم وعناوین  -

  اقامتهم وتوقیعاتهم.

  من صحیفة السوابق العدلیة لكل عضو من الأعضاء المؤسسین. 03 المستخرج رقم -

  ) متطابقتان لأصل من القانون الأساسي.02نسختان ( -

  محضر الجمعیة العامة التأسیسیة محرر من قبل محضر قضائي. -

  الوثائق الثبوتیة لعنوان المقر. -

  . تسلیم وصل التسجیل:2

: "یودع التصریح مرفقا بكل الوثائق التأسیسیة على أنه 06-12من القانون  08نصت المادة 

  من طرف الهیئة التنفیذیة ...".

وبناءا على أحكام المادة السالفة الذكر فإنه یتم إیداع التصریح بالتأسیس مرفقا بالوثائق     

المطلوبة، ومتى تم ذلك وجب على الإدارة تسلیم وصل تسجیل بمثابة (ترخیص) بعد التدقیق 

بحضور رئیس أو ممثلة ولایجوز للإدارة أن تمتنع عن تسلیم وصل الإیداع  في ملف التأسیس

للراغبین في تأسیس الجمعیة والذین قدموا تصریحا مستوفیا لجمیع الشروط المنصوص عنها 
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من خلاله صحة وتمام  الأعضاء المؤسسون ویشكل الوصل قرینة قطیعة تثبت، قانونا

  الإجراءات المطلوبة قانونا.

ر الإشارة إلیه أن هذا الوصل لایمكن الجمعیة من مباشرة نشاطها، ولكن یمكن وما تجد    

الجمعیة من احتساب المدة التي كفلها القانون للإدارة بغرض دراسة مطابقة الملف لمتطلبات 

القانون ثم الرد على مؤسسي الجمعیة ایجابا أو سلبا، ولعل المشرع الجزائري بالغ في دراسة 

قد خفض من  31-90یة للقانون، وإن كان بالمقارنة بقانون الجمعیات مطابقة ملف الجمع

إزالة العقبات أمام تأسیس الجمعیات فعلیة أن یحذو  إلىوإذا كان المشرع یسعى  ،1المدة نسبیا

  2أیام فقط. 05حذو المشرع الفرنسي الذي حدد مدة تسلیم وصل التسجیل بـ 

على الإدارة تسلیم المصرحین وصل التسجیل  وبعد انقضاء المدة المحددة قانونا یتعین    

الذي هو في حقیقة الأمر هو أقرب للترخیص بالنشاط، وذلك بكون الإدارة تملك حق اتخاذ قرار 

  المؤسسین أحكام قانون الجمعیات. برفض تسجیل الجمعیة یكون هذا القرار معللا بعدم احترام

عوض التقدم نحو تحریر الجمعیات أن المشرع تراجع نحو الخلف في هذا الشأن، ف رىأ    

من القیود نجده باعتماده منح السلطة التقدیریة للإدارة لدراسة مدى مطابقة تصریح التأسیس 

المعدل للأمر  176-72تطبیق بعض قواعد المرسوم  إلىللقانون من عدمه یكون قد رجع 

وفي ،الجمعیات المتعلق بالجمعیات وهذا یعد تراجعا كبیرا عن تحریر حریة تأسیس 71-79

حالة انقضاء الأجل المحدد للإدارة دون رد من جانبها، یكون ذلك بمثابة قرینة قانونیة للتصریح 

للجمعیة بالنشاط، وحینئذ تلتزم الإدارة بمنح وصل تسجیل للجمعیة، وفي حال اتخذت الإدارة 

مام الجهة قرارا برفض تسجیل الجمعیة، یحق للمؤسسین طلب إلغاء هذا القرار الإداري أ

  .القضائیة المختصة

  

  

 

                                                             

  المتعلق بالجمعیات. 06-12من القانون  08المادة  1

المتضمن قانون الجمعیات على أن "تسلم وصل تسجیل تصریح التأسیس من السلطة  31-91من القانون  07نصت المادة  2

 یوما على الأكثر من یوم إیداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون". 60مومیة المختصة خلال الع
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في التشریع  المبحث الثاني: خصائص وأنواع الجمعیات، حقوقها وواجباتها

  الجزائري

بناءا على ماسبق من شروحات فیما یتعلق بالجمعیات سواء من حیث التعریف وشروط     

ها في وكیفیة تأسیسها نعرج في هذا المبحث حول خصائص وأنواع الجمعیات وحقوقها وواجبات

نواع والثاني التشریع الجزائري، وذلك من خلال مطلبین اثنین یتعلق الأول بالخصائص والأ

  بالحقوق والواجبات.

  ات وأنواعها في التشریع الجزائريالمطلب الأول: خصائص الجمعی

  الفرع الأول: خصائص الجمعیات

  تتمثل الخصائص في العناصر التالیة:

  الهدف غیر المربح. –تعدد الأعضاء  -یة)الدیمومة (الاستمرار  –الاتفاق 

  وسنشرحها تباعا:

  أولا: خاصیة الاتفاق

، إلا أنه یسبق بخطوات تتمثل في إذا كان عنصر الاتفاق یعد من خصائص الجمعیة    

تجمع والتقاء الأفراد الراغبین في تأسیس جمعیة، وبذلك یضفي على الجمعیة صفة الإتفاق 

مجموعة من الأفراد بتسخیر معارفهم ووسائلهم لتحقیق غرض التعاقدي الذي بمقتضاه یقوم 

معین، بمعنى أن القانون یتحدث عن التصرف القانوني، ولیس المؤسسة التي أنتجها هذا 

  التصرف وهي الجمعیة ومن ثم یجعل من الجمعیة مجرد تصرف قانوني ینتج آثارا قانونیة.

أن  إلىمعیات والانضام إلیها في ذلك ینصرف مفهوم الإتفاق في حریة تأسیس الج    

في تأسیس الجمعیات، وأن كل شخص تكون له الحریة في الانضمام الأفراد لهم الحریة 

  ویة جمعیة أیا كان الغرض من إنشائها.ضلع

ولئن كان العقد یعبر عن تطابق إرادة  طرفیة، إلا أن لكل منهما هدفا قد یختلف عن     

ضعیات قانونیة متباینة، أما في حالة الجمعیة فنجد، الطرف الآخر وعلیه فإن العقد ینتج و 

جمیع الأعضاء یلتقون في نفس الهدف، والإتفاق المبرم بینهم ینتج نفس الآثار، بمعنى أن 
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الإتفاق هو الذي یلزم أعضاء الجمعیة، وبالتالي یكون عنصر التراضي بینهم هو إلتزامهم 

  1بالقانون الأساسي للجمعیة ولیس العقد.

أو  79- 71جهته عبر المشرع الجزائري عن الجمعیة بأنها اتفاق سواء في الأمر ومن     

، ثم 31-90المتعلقین بالجمعیات، إلا أنه أضاف مصطلح العقد في القانون  15-87القانون 

على أن تؤسس الجمعیة بواسطة تجمع على أساس التعاقد، فلا ندري  06-12نص في القانون 

یث كان الأجدر أن یبقى على مصطلح (الإتفاق) بدل إدراج لماذا أضاف هذا المصطلح، ح

  لفظ التعاقد في تعریف الجمعیة نظرا للأسباب السالفة الذكر.

المبادئ العامة  إلىن الإتفاق التي تتكون بموجبه الجمعیة یخضع من حیث صحته ولو أ    

مدنیة علیه باعتبار أن التي تحكم العقود والالتزامات، إلا أنه لایجب إسباغ الصفة التعاقدیة ال

حي أو عمل جماعي مشترك لاینشئ مراكز تعاقدیة شخصیة ئالجمعیة في حقیقتها هي نظام لا

وإنما یرتب التزامات على الأعضاء بالانضمام إلیه، كما أن الغرض في الجمعیة والإنضمام 

  .المتعاقدینإلیها یختلف عن نظام العقود وعن نظام الإتفاقات التي تنشأ بین 

ولما كان رضا الأفراد والتزامهم بالقانون الأساسي للجمعیة أساس تكوین أو تأسیس     

الجمعیة، فإنه یجب أن یصدر عن إرادة حرة خالیة من العیوب (إكراه أو تدلیس أو غلط) وأن 

یصدر عن صاحب أهلیة كاملة، حیث یظهر هذا الرضا جلیا أثناء التوقیع على الإستمارة 

ظهر عنصر الرضا حینما یقوم الأعضاء بتعدیل القانون الأساسي للجمعیة، المعدة لذلك، كما ی

لبیة متفق حولها من قبل إذ یتطلب رضا الأفراد المكونین لها، فلا یتم إقرار التعدیل إلا بأغ

  الأطراف.

  ثانیا: الجمعیة تجمع أشخاص

هم للسعي مجموعة من الأشخاص سواء كانت طبیعیة أو معنویة تتحد إرادتالجمعیة هي     

  لبلوغ هدف مشترك، وتمثل الجمعیة الإشتراك في المعارف أو في النشاطات.

فالجمعیة لایمكن أن تتكون من فرد واحد، لأن من شأن ذلك أن یعدم صفة التجمع     

والمشاركة مع الآخرین، ولقد نصت مختلف التشریعات في القوانین المنظمة لجمعیات على ذلك 

راد المكونین لهذا التجمع سواء تعلق الأمر بالمشرع الفرنسي أو مع الإختلاف في عدد الأف

                                                             

حیث تنشأ الجمعیة بموجب احترام عقد نظامي، فالمشرع یضع قواعد قانونیة تتصف بصفة النظام العام وما على الأفراد إلا  1

 ي سلفا.إتباع القواعد التي عینها المشرع في العقد النموذج
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اللبناني اللذان أكدا على أن الجمعیة تتكون من شخصین أو أكثر بینما ذهبت بعض التشریعات 

-71عدم تحدید عدد الأشخاص المكونین لهذه الجمعیة، أما المشرع الجزائري في القانون  إلى

الأشخاص المكونین للجمعیة، فتارة یستعمل مصطلح "عدة  لم یحدد عدد 15-87والقانون  79

من هذا العدد وبالمقابل  06-12أشخاص" وأخرى یذكر "تجمع أشخاص"، بینما خفض القانون 

  اشترط لكل فئة من الجمعیات توافر عدد معین من الأعضاء لتكوینها.

  ثالثا: خاصیة الاستمراریة.

یمیز الجمعیة عن الاجتماع العمومي المؤقت  هو ما إن عنصر الإستمراریة أو الدیمومة

التفكیر وتنویر  إلىبقوله: "القیام باجتماع ما لایهدف سوى  burdeauوهذا ما ذهب إلیه الفقیه 

  جماعة، بینما یتوخى من تأسیس جمعیة معینة التشاور والعمل المشترك".

اء وفاق یجمع كما یمیز عنصر الاستمراریة الجمعیة عن التحالف الذي یتجسد في انش

العمال، علاوة على ذلك، فإن عنصر الاستمراریة یضفي على الجمعیة الطابع العضوي، حیث 

  تعد مؤسسة ینتمي إلیها الأعضاء بصفة قانونیة تحددها القوانین الأساسیة والداخلیة للجمعیة.

  رابعا: خاصیة الهدف.

یة التي سبق التطرق نصت أحكام مختلف القوانین والجمعیات، وكذلك التعاریف الفقه

إلیها على تحدید هدف الجمعیة سلبا، وذلك من خلال تبیان غایة الجمعیة التي لاتدر علیها 

ربحا، ولغرض غیر مربح...، فالنصوص القانونیة تتحدث عن التعاون المشترك بین الأفراد 

ي القانون المكونین للجمعیة لتسخیر معارفهم ووسائلهم لغرض غیر مربح، ویتحدد هذا الغرض ف

الأساسي للجمعیة، ولم یشترط القانون أن یكون هدف الجمعیة تحقیق منفعة عامة أو الصالح 

العام فقط، إذ یمكن أن یكون هدف الجمعیة تحقیق مصلحة فكریة، ثقافیة، اجتماعیة، حیث 

  یسمح للجمعیة باختیار هدفها بكل حریة.

اختیار هدف جمعیتهم إلا أنهم وعلى الرغم من فسح المجال أمام أعضاء الجمعیة في 

للجمعیات بقولها: "...غیر أنه یجب أن یندرج  06- 12من القانون  02ملزمون بنص المادة 
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موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لایكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة 

  1ا".والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول به

  الفرع الثاني: أنواع الجمعیات

تصنف الجمعیات لأنواع مختلفة حسب معیار التصنیف، من حیث مجال نشاطها 

جمعیات محلیة وجهویة وجمعیات ذات صبغة وطنیة، ومن حیث جنسیة  إلىالإقلیمي تصنف 

  جمعیات وطنیة وجمعیات أجنبیة. إلىمسیریها 

   . الجمعیات المحلیة:1

عضاؤها المؤسسون على أن تمارس نشاطها على مستوى بلدیة أو وهي جمعیات یتفق أ

  2عدة بلدیات أو لایة، ویكون ذلك موضحا في قانونها الأساسي وتسمیتها.

التي تنص على: "یسلم وصل  06-12من القانون  09تعرض لها المشرع في المادة 

  التسجیل من قبل:

  رئیس المجلس الشعبي بالنسبة للجمعیات البلدیة. -

  الوالي بالنسبة للجمعیات الولائیة. -

  3الوزیر المكلف بالنسبة للجمعیات الوطنیة أو مابین الولایات. -

  . الجمعیات الجهویة:2

محددة في  وهي جمعیات یشمل نطاقها الإقلیمي أكثر من ولایة أي جهة من الوطن

عندما  06-12م من القانون رق 09قانونه الأساسي، لم یعرفها المشرع وتعرض لها في المادة 

  محدد الجهة التي یودع عندها تصریح تأسیس هذا النوع من الجمعیات وهي وزیر الداخلیة.

  

                                                             

، "...یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة، ویجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقة بهذا 06-12من القانون  2/3نصت المادة  1

 الموضوع".

 .18، المرجع السالف الذكر، ص فاضلي  سید علي 2

 .06-12من القانون  09انظر المادة  3
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  . الجمعیات ذات الصبغة الوطنیة:3

وهي الجمعیات التي یتفق أعضاؤها المؤسسون خلال الجمعیة العامة التأسیسیة على أن 

أهمیة في أنواع الجمعیات لأنها  تكون جمعیتهم ذات صبغة وطنیة، ویعتبر هذا النوع الأكثر

  تمارس نشاطها عبر كامل التراب الوطني.

الجمعیات الدولیة  إلىیسمح لهذا النوع من الجمعیات فقط بالانضمام  06-12ولأن القانون رقم 

  منه، وهي: 22بشروط حددتها المادة 

  أو مماثلة لها.الجمعیات الدولیة التي تناشد نفس أهداف الجمعیة الوطنیة  إلىالانضمام  -

  احترام الأحكام التشریعیة التنظیمیة المعمول بها. -

  موافقة وزیر الداخلیة على هذا الانضمام. -

  . اتحادات الجمعیات واتحادیاتها:4

على أنه: "تعتبر الاتحادات والاتحادیات أو اتحاد  06-12من قانون  03نصت المادة 

  القانون". الجمعیات المنشأة سابقا، جمعیات بمفهوم هذا

واتحادات الجمعیات واتحادیاتها هي تكتلات بین الجمعیات التي تسعى لنفس الهدف أو 

قانون الجمعیات واعتبرها  إلىیكون هدفها مماثلا، والمشرع أخذ على هذه التكلات عند قیامها 

  أي اتحاد محتفظة بشخصیتها المعنویة وأهلیتها إلىجمعیات، وتظل الجمعیات المنظمة 

حل الاتحاد محل الجمعیات انما هو هیئة (للتنسیق) بینهما، ویدخل ضمن الاتحادات ولای

والاتحادیات الفدارالیة والتنسیقیات والاتحادات الریاضیة التي صدر بشأنها مرسوم تنفیذي رقم 

كیفیات تنظیم الاتحادیات الریاضیة الوطنیة ، یحدد 20051-10-17المؤرخ في  05/405

وطنیة تضم مجموع الرابطات والنوادي المنظمة إلیها وتقوم بتنسیق  هي جمعیة ذات صبغة

  ومراقبة أنشطتها.

                                                             

، 70تحادات الریاضیة وطنیة وتسییرها، الجریدة الرسمیة، عدد المتعلق بكیفیة تنظیم الا 05/405مرسوم تنفیذي رقم  1

  .2005أكتوبر  19الصادرة في 
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علق المت 10/04المتعلقة بالجمعیات والقانون  90/31وتسیر بموجبها أحكام القانون رقم 

  بالتربیة البدنیة والریاضیة.

رار من منه على أن تأسیس الاتحادیة یتم على أساس معاییر تحدد بق 03ونصت المادة 

  الوزیر المكلف بالریاضة.

  . الجمعیات ذات المنفعة العامة:5

هي جمعیات تحمل بعض الصفات والخصوصیات تجعلها تأخذ مكانة متمیزة في السلم 

الهرمي للجمعیات، فهي تشارك الدولة في إشباع الحاجات بطریقة تجعل منها جمعیات من 

  1لدولة.طراز خاص وتحظى بمكانة وغایة متمیزة من جانب ا

-90لم یحدد المشرع الجزائري معاییر اكتساب صفة المنفعة العمومیة سواء في القانون 

المتعلقین بالجمعیات، وهذا رغم اعترافه لبعض الجمعیات بصفة المنفعة  06-12أو قانون  31

  العمومیة.

فمثلا نجد أن الجمعیة الوطنیة المسماة الكشافة الاسلامیة الجزائریة قد حصلت على 

 19الصادر في  03/217الاعتراف بطابع المنفعة العمومیة عن طریق مرسوم رئاسي رقم 

، 20053یولیو  07الصادر في  247-05، لیلیه صدور مرسوم تنفیذي رقم 20032ماي 

  موضحا الأحكام المطبقة على هذه الجمعیة بعد الإعتراف لها بطابع المنفعة العمومیة.

ي على أساسها یعترف بالعمومیة والصالح العام منه المعاییر الت 38كما تضمنت 

  للاتحادیة الریاضیة وهي:

  طابع الاختصاص الریاضي. -

                                                             

- 2000حسن رابحي، الحركة الجمعویة والدولة في الجزائر، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة، الجزائر،  1

 .14، ص 2001

عة العمومیة للكشافة الاسلامیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، المتضمن الاعتراف بصفة المنف 217-03مرسوم رئاسي رقم  2

  .2003مایو  25، الصادرة في 35عدد 

المحدد للأحكام المطبقة على الكشافة الإسلامیة الجزائریة بعد الاعتراف لها بطابع المنفعة العمومیة،  05/247مرسوم رقم  3

  .2005یولیو  10، الصادرة في 48الجریدة الرسمیة، عدد 
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  السمعة الوطنیة والدولیة. -

  النشاط أو الأنشطة الریاضیة المؤطرة. -

  كثافة الأنشطة. -

  النتائج الریاضیة المتحصل عنها. -

  حجم الأعداد المؤطرة وأهمیتها. -

  ع على الصعید الوطني.مستوى الهیكلة والتنظیم والموق -

  الأثر الاجتماعي والثقافي. -

  . الجمعیات التي تنشأ بحكم القانون:6

تؤسس الجمعیة بحریة من قبل اعضائها المؤسسین، ویجتمع هؤلاء في جمعیة عامة 

تأسیسه تثبت بمحضر اجتماع یحرره محضر قضائي هذا هو الأساس والأصل في تكوین 

- 12من القانون  06نته المادة لانخراط فیها، وهذا ما تضمالجمعیات أو ممارسة نشاطها أو ا

06.  

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لایجوز اجبار  20وقد تضمنت المادة 

  شخص على الانضمام لجمعیة.

إن المشرع أصبح یلزم الأشخاص على التأسیس والانخراط في جمعیات في مجالات 

  مجالات.معینة رغبة منه في تنظیم هذه ال

فمثلا نجد أن بعض النصوص القانونیة تجبر الأشخاص على إلزامیة تكوین جمعیات 

 14المؤرخ في  04- 07عند مزاولتهم لبعض الأنشطة مثلا في مجال الصید یلزم القانون 

الصادر في  10/90، وأیضا ما تضمنه القانون 1المحدد للقواعد المتعلقة بالصید 2004غشت 

منه على أنه یمكن للبنك الجزائر أن  142في المادة  2علق بالنقد والقرضالمت 1990أبریل  14

                                                             

  .2004غشت  15، الصادرة في 51المتعلق بممارسة الصید، الجریدة الرسمیة، عدد  07-04قانون رقم  1

 .1990أبریل  18، الصادرة في 16ض، الجریدة الرسمیة، عددة ر المتعلق بالنقد والق 90/10قانون رقم  2
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ضرفیین الجزائریین تلزم البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر بالانتماء ینشأ جمعیة لل

  إلیها.

  الجمعیات الأجنبیة:. 7

  المتضمن قانون الجمعیات بقولها: 06-12من قانون  59عرفت المادة 

مهما كان شكلها أو موضوعها ولها مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها،  "كل جمعیة

وتم الترخیس لها بالإقامة على التراب الوطني، أو كان لها مقر على التراب وتسییر كلیا أو 

  جزئیا من طرف أجانب".

إن هذا التعریف یضع معاییر تحدید الجمعیة دون ما اعتبار لشكل الجمعیة أو 

جنسیة مسیریها، فالجمعیة تعد  إلىاقلیم مقر الجمعیة، و  إلىها، وهي معاییر تستند موضوع

أجنبیة في نظر القانون بمجرد وجود مقر لها بالخارج واعتمدت به ورخص لها بالإقامة على 

جنسیة اعضائها حتى ولو كان أكثرهم مواطنین جزائریین، لأن  إلىإقلیم الجزائر دون النظر 

  ها مقر بالخارج یجب أن تخضع لقانون ذلك البلد.الجمعیة التي ل

كما تعتبر الجمعیة أجنبیة في نظر القانون إذا كانت مسیرة من قبل أجانب كلیا أو 

جزئیا، ولم ینص المشرع على عضویة الأجنبي في الجمعیة مما یعني أنه یمكن أن تضم 

  الجمعیة في عضویتها أجانب على شرط عدم مشاركتهم في إدارتها.

  ب الثاني: حقوق وواجبات الجمعیاتلمطلا

نجد أن المشرع قد حدد  06-12الفصل الثاني بالباب الثاني من القانون  إلىبالعودة 

  حقوق الجمعیات وواجباتها، وهذا ما سنفصله من خلال فرعین انثین:

  فرع الأول: حقوق الجمعیاتال

دفها وتسمیتها على أن الجمعیات تتمیز به 06-12من القانون  13نصت المادة 

عن الأحزاب السیاسیة، ولایمكنها أن تكون لها أي علاقة سواء كانت تنظیمیة أو هیكلیة ها ملوع

كما لایمكنها أن تتلقى إعانات أو هبات أو وصایا مهما یكن شكلها ولایجوز المساهمة في 

التدخل تحویلها، كما منع القانون تدخل أي شخص معنویا أو طبیعیا أجنبي عن الجمعیة من 
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في سیرها، وهنا نلاحظ سعي المشرع لضمان أكثر استقلالیة للحركة الجمعویة في الجزائر 

وبأبعادها عن الحیاة السیاسیة وحمایتها من جمیع أنواع التأثیرات الخارجیة ضمانا ودعما 

-23-22، وفي مواده 06-12لاستقلالیتها، ومن بین حقوقها المنصوص علیها في القانون 

  و:منه، ه 24

  إكتساب الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها القیام بما یلي:

  التصرف لدى الغیر ولدى الإدارات العمومیة. -

التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة وتبیین الوقائع التي لها  -

  أو بأحد أعضائها. علاقة بهدف الجمعیة والتي ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة

  إبرام العقود والاتفاقیات التي لها علاقة بهدفها. -

  القیام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومیة له علاقة مع هدفها. -

  اقتناء الأملاك المنقولة أو العقاریة مجانا أو مقابل لممارسة نشاطها كما نص القانون. -

  به. الحصول على الهبات والوصایا طبقا للتشریع المعمول -

  عقد تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات. -

  الحق في إصدار نشریات ومجلات ووثائق إعلامیة. -

  الإنخراط والتعاون مع الجمعیات الأجنبیة لها نفس الهدف. -

  والتي تنص على: 29أما حقوقها المالیة فقد حددتها أحكام المادة 

 .اشتراكات أعضائها  

 ة وأملاكها.المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوی  

 .الهبات النقدیة والعینیة والوصایا  

 التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیة. اتعانالا  
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لقد أصبحت الجمعیات الیوم تمثل تركیبة نموذجیة مختلطة یمتزج فیها العنصر 

الاجتماعي بالعنصر العمومي بفعل مشاركتها في تسییر الشؤون العمومیة، فقد أصبحت 

قاص الطلب على الدولة والتخفیف من عبء المسؤولیة الملقاة نقناة هامة لإ الجمعیات تشكل

  على عاتقها.

على تشجیع الدولة لازدهار الحركة الجمعویة،  2016من دستور  43نصت المادة 

وتظهر صور تشجیع الدولة من خلال ماتقدمه الجمعیات من دعم معنوي، حتى تتمكن من 

لتي أنشئت من أجلها ویظهر الدعم المعنوي خلال الخطاب القیام بوظائفها طبقا للأهداف ا

لدعم دور الجمعیات وتشجییعها، حیث أشاد  على ألسنة العدید من المسؤولینالسیاسي الوارد 

كل من وزیر التضامن الوطني والأسرة والجالیة الوطنیة بالخارج جمال ولد عباس ووزیر الموارد 

م للحركة الجمعویة القائم على الأنشطة التحسیسیة المائیة عبد المالك سلال بالدور الها

والجواریة، والرقابة على المجالس المحلیة، إن ما أظهرته الدولة للجمعیات من دعم مادي 

ومعنوي یدل على أن للجمعیات حقوق مادیة ومعنویة ترجمتها الدولة على أرض الواقع، وذلك 

دولة لذلك من خلال حضورهم ومشاركتهم من خلال النصوص القانونیة، وحتى تشجیع ممثلي ال

المیدانیة للحركة الجمعویة للأنشطة التي تقدمها، ومن خلال الزیادات التي یقوم بها المسؤولون 

للجمعیات، وتشجیعهم على العمل الجمعوي، هذه كلها حقوق تتمتع بها الجمعیات وتسهل علیها 

یجعلها تقدم خدماتها للأفراد والدولة وبكل تفعیل وتطبیق أهدافها وبرامجها على أرض الواقع مما 

   1أریحیة لأنها شریك اجتماعي لایمكن الاستغناء عنه وصمام أمان للدولة والأفراد.

  الفرع الثاني: واجبات الجمعیات

كما أقر المشرع حقوقا للجمعیات ألزمها بتقدیم واجبات، وذلك من خلال النصوص 

  رق إلیه بالشرح والتفصیل:ما سنتطالقانونیة الشارحة لذلك، وهذا 

ن المشرع ضمن الواجبات التي تقع على عاتق الجمعیات أن تبلغ السلطات كما أ

یوما  30العمومیة المختصة عند جمعیاتها بالتعدیلات التي تطرأ على هیئاتها التنفیذیة خلال 

  للمصادقة على القرارات المتخذة. الموالیة

                                                             

 .103سید علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ت إلا بعد نشرها في یومیة إعلامیة واحدة على ولایعتد لدى الغیر بجملة هذه التعدیلا

  الأقل، وتكون ذات توزیع وطني.

أن تبادر بتقدیم  06-12من القانون  19كما یجب على الجمعیات بمقتضى المادة 

السلطة العمومیة المختصة إثر انعقاد أي  إلىمحاضر المالیة والأدبیة المنسوبة نسخ من 

  یوما الموالیة المرتبطة بمسؤولیاتها المدنیة. 30ئیة خلال جمعیة سواء كانت عادیة أو استثنا

من نفس القانون على منع الجمعیات من الحصول على أموال ترد  30ونصت المادة 

إلیها من تنظیمات أجنبیة ومنظمات غیر حكومیة أجنبیة ما عدا تلك الناتجة عن علاقات 

فقة المسبقة من السلطة المختصة، كما الموا إلىالتعاون المؤسسة قانونا ویخضع هذا التمویل 

  1منع القانون الموارد المالیة للجمعیة خارج أهدافها المتحددة في قانونها الأساسي.

على الجمعیات قبول الهبات المقیدة بأعباء وشروط، ولایتم قبولها  06-12ومنع القانون 

  ات المعمول بها.إلا إذا كانت تتفق والأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والتشریع

لكشوف صرف  ومنح الاعانات من الدولة والولایة والبلدیة مرهون بتقدیم الجمعیة

الإعلانات السابقة، وأن یكون هناك تطابق بین المنح والمساعدات المقدمة وماتم صرفه، ویجب 

على الجمعیات أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات، ویكون لدیها 

اب بنكي أو بریدي معتمد لدى أحد المؤسسات المالیة، هذا بالنسبة للجمعیات الوطنیة حس

والمحلیة، أما الجمعیات الأجنبیة فهي ملزمة بفتح حساب مالي لدى بنك من البنوك المحلیة   

بالإضافة لواجباتها المنصوص علیها في القانونن والتي ذكرناها، فإنه  -البنوك الجزائریة-

ى البال الأهمیة القصوى للجمعیات باعتبارها شریك للدولة في دفع عجلة التنمیة لایغیب عل

في وتطویر الأفراد والمجتمعات وحمایة حقوقهم، وبشكل عام فإن الجمعیات تعد شریكا للدولة 

  قیادة المجتمع والأفراد نحو ماهو أفضل على كافة المستویات لتحسین حیاة الأفراد.

التكلم على مدى مساهمتها في ترقیة  إلىتكوین الجمعیات یجرنا  إن التزاید المستمر في

الأعمال والنشاطات التي تقوم بها وعن علاقتها بالدولة بحكم أن كل من یتمتع بالحقوق یقدم 

  واجبات.

                                                             

 .262بوطیب بناصر، مرجع سابق، ص  1
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إن الجمعیات مجال عملها واسع في التشریع الجزائري وغیر مقید ویدخل في واجباتها 

خلال ماتسطره من أهداف في نظامها الداخلي، وعلیه فنقول لم  نحو الدولة والأفراد، وذلك من

  حسب بل أصبحت تشمل میادین جدیدة.یعد یقتصر تدخلها في المیادین التقلیدیة ف

على أن الهدف من تأسیس الجمعیات هو  06-12من قانون  02لقد نصت المادة 

والعلمي والدیني والتربوي  اشتراك الأشخاص في ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي

جانب الدولة صاحبة  إلىوالثقافي على الخصوص، هذه الأنشطة التي تقوم بها الجمعیات 

الاختصاص الأصیل في هذا المجال ویمكن تلخیص هذه الإدارة التي تقوم بها الجمعیات والتي 

  أصبحت من واجباتها فیما یلي:

  . الأنشطة ذات الطابع المهني مثلا:1

  ة الفلاحین الأحرار للجزائر.اتحادی -

  جمعیة التعاون ومساعدة الملاكین الفلاحین. -

  جمعیات الصید البحري. -

  . الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي:2

  حمایة المعوقین. -

  ترقیة حقوق المرأة. -

  . الأنشطة ذات الطابع الدیني.3

  . الأنشطة ذات الطابع التربوي.4

  . الأنشطة ذات الطابع العلمي.5

  شطة ذات الطابع الثقافي.الأن. 6

  .الریاضيالأنشطة ذات الطابع . 7

  . واجباتها في مجال البیئة.8
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  . واجباتها في حمایة المستهلك.9

 23وعلى وجه الخصوص بعد صدور دستور  ،إن التوجه السیاسي الجدید للجزائر

تمكین  إلىالقائم على التعددیة الحزبیة التوسع في مجال الحقوقوالحریات أدى  1989فبرایر 

من خلال الوظائف التي تقوم  ،الجمعیات من لعب دور هام في تجسید الدیمقراطیة والمواطنة

بالاشتراك مع السلطات العمومیة تجعل هذه  ،في إطار ممارستها لأنشطتها المختلفة ،بها

  الأخیرة تفتح أبوابها على الحیاة الاجتماعیة أكثر، وهذا في دولة القانون.

ات أعطى لها القانون مساحات واسعة من الحقوق لتؤدي واجباتها على وعلیه فالجمعی

أكمل وجه نحو الدولة والأفراد، وهذا ما نلاحظه في نشاطاتها المتنوعة ومجال حریتها الأوسع 

  في ممارسة ذلك.

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني   

 

اتنظیم الجمعیات و سیره  
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  تنظیم الجمعیات وسیرها :الفصل الثاني

  تمهید:

مستمرة تتمیز عنه بانها دائمة و تعتبر الجمعیات صورة من صور الحق الاجتماعي و 

تنشأ  نهابفضل الهیئات القیادیة والتنظیم الإداري لها، حیث أن الجمعیات على الرغم من أ

ة التي نها تأخذ الطابع المؤسساتي، حیث تتجاوز الفئة الصغیر بمبادرة من أشخاص معینین، إلا أ

وم سنقتنظیمیة مؤسساتیة تتولى تسیرها وتحقیق أهدافها و لى هیاكل انشأتها في بدایتها لتصل إ

  فكار في هذا الفصل من خلال مبحثین اثنین:بشرح هذه الأ

  للجمعیات. الأول: التنظیم المالي والإداريالمبحث 

  ثار المترتبة علیها.الثاني: طرق انقضاء الجمعیات والآالمبحث  
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  في التشریع الجزائري المالي للجمعیاتالإداري و : التنظیم الأولالمبحث 

مكتب الجمعیة العامة وهي الهیئة العلیا، و للجمعیة أجهزة تشكل هو ما یتكون من   

تسییر الجمعیة بصفتها أعلى ، فالجمعیة العامة تتولى إدارة و الجمعیة الذي یعتبر هیئة تنفیذیة

علیه فإن ها كما أن الشق المالي یعد عصب وقوم بقاء الجمعیة واستمرار نشاطها، و هیئة فی

، 1الجمعیة یقتضي إیجاد موارد مالیة تنفق بغرض تحقیق الأهداف التي أسست من أجلهاتسییر 

  هذا ما سنشرحه على الترتیب التالي:و 

  للجمعیات الإداري: التنظیم الأولالمطلب 

ا تتجسد حریة الأعضاء في إدارة للإدارة أهمیة بالغة في حیاة الجمعیة، فبمقتضاه  

ي تعد الهیئة الأهم في طة أجهزة تتمثل في الجمعیة العامة التتسییر جمعیتهم، فهي تدار بواسو 

  الإدارة.تب الجمعیة الذي یتولى القیادة و مكالجمعیة و 

  : الجمعیة العامةالأولالفرع 

ة هي الهیئة على أن الجمعیة العام 06-12من القانون  27و  26و  25تنص المواد   

اردة في الذین تتوفر فیهم شروط التصویت الو تتكون من جمیع الأعضاء العلیا في الجمعیة و 

انعقاد الجمعیة العامة یكون من خلال ما ورد بالقانون الأساسي من قواعد القانون الأساسي و 

لقانونها الساسي إذا تضمن ذلك، خاصة بكل جمعیة على حدى، و دعوتها للانعقاد تكون وفقا 

للانعقاد وإذا لم یحدد ذلك فإن ة الجمعیة یجب مراعاة لمن یحدد القانون الأساسي السلطة لدعو و 

یجب توافر شرطین لكي تتحقق الإداریة الخاصة بالجمعیة، و الذي یتولى هذه الدعوة الأجهزة 

  صحة الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة.

دعوات توجه وقد یكون هذا الإعلام بخطابات و  هو إعلام كافة الأعضاء،و  :الأولالشرط 

  لإعلان.للأعضاء أو عن طریق ا

                              
  .134محمد رحموني، مرجع سبق ذكره، ص  1
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المحدد محددة ما بین المیعاد نه یجب أن كون هناك فترة كافیة و یتمثل في أ الشرط الثاني:

بین إرسال الدعوات أو الإعلان حتى یتمكن الأعضاء من دراسة لانعقاد الجمعیة العامة و 

جدول الأعمال هذا قد یطرأ علیه تعدیلات هذه الجمعیة المرفق مع الدعوة، و جدول أعمال 

ة موضوعات أخرى، وذلك تحت بند ما یستجد من أعمال، لكن إذا كانت الموضوعات بإضاف

المطلوب إضافتها من الموضوعات الجوهریة كتعدیل القانون الساسي لا یمكن إضافة ذلك، 

  1فهذه الموضوعات یجب بیانها بجدول الأعمال قبل انعقاد الجمعیة العامة.

 27یحدده القانون الأساسي حیث نجد أن المادة  بالنسبة لكیفیة التصویت فتكون وفقا لما  

  أوجبت تحت طائلة البطلان أن یتضمن القانون الأساسي للجمعیة: 06-12من قانون 

 .شروط محتملة بحث تصویت الأعضاء 

  الهیئات القیادیة.طلوبة في اتخاذ قرارات الجمعیة و الأغلبیة المقواعد النصاب و 

كل سنة للبت في التقریر عادة ما تكون مرة في آخر جتماعات الجمعیة العامة دوریة، و ا  

استثنائي من طرف من یخول لهم القانون لي، ویمكن دعوتها في شكل طارئ و الماالأدبي و 

  الأساسي ذلك.

  2من أهم صلاحیات الجمعیة العامة نذكر:و   

 وضعها المعنوي.قرار في تقاریر التسییر المالي وحوصلة نشاط الجمعیة و الفصل ب 

  ل في النقاط المسجلة في جدول الأعمال.التداو 

 .المصادقة على النظام الداخلي للجمعیة 

 .تصادق على تعدیلات القانون الأساسي 

 .انتخاب الهیئات القیادیة 

  الوصایا.البت في قبول الهبات و 

                              

  .55سید علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .توافق على مبلغ الاشتراك السنویة 

 .البت في حل الجمعیة 

  لقانون الأساسي.بالإضافة إلى صلاحیات أخرى قد یتضمنها ا  

یعتبر العضو الدائم –الأعضاء الشرفیین عادة ن الجمعیة من الأعضاء الدائمین و تتكو   

العضو الشرفي الذي الذي یشارك بانتظام في أنشطتها ویدفع اشتراكا سنویا، و عضو الجمعیة 

ضمنه هذا ما تتون أن یكون له الحق في التصویت و یقدم أو قدم خدمات بارزة للجمعیة العامة د

  القوانین الأساسیة للجمعیات عادة.

  واجبات للعضو نذكر منها:على الانخراط في الجمعیة حقوق و  یترتبو   

 حقوق الأعضاء: .1

 .حق التصویت في الجمعیة العامة 

  من قانون  14حق الترشح في المناصب القیادیة في الجمعیة وهذا ما نصت علیه المادة

12-06. 

  الخدمات التي توفرها الجمعیة.الاستفادة من الامتیازات و 

 واجبات الأعضاء: .2

 .دفع الاشتراك السنوي بصفة منتظمة 

  اجتماعات الهیئة القیادیة إذا كان عضوا قیادیا.حضور الجمعیة العامة و 

 .المساهمة في تحقیق أهداف الجمعیة 

  الفرع الثاني: الهیئة التنفیذیة 

ین الذین على الأشخاص الطبیعیعلى أنه یجب  06- 12من القانون  04نصت المادة   

  تسییرها أن تتوفر فیهم الشروط التالیة:بإمكانهم تأسیس جمعیة وإدارتها و 

 .أن یبلغوا سن الرشد 

 .أن تكون جنسیتهم جزائریة 

  متمتعین بحقوقهم السیاسیة و المدنیة.أن یكون 
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 جمعیة، أن لا یكونوا قد سبق الحكم علیهم بجنایة/ أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط ال

 ولم یؤد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسیرین.

یئتان للجمعیة، الجمعیة العامة على توافر ه 06-12من القانون  25نصت المادة و   

  تسییرها.إدارة الجمعیة و هیئة تنفیذیة تتولى مهمة ها بالهیئة العلیا في الجمعیة، و وصفو 

الإدارة، أو مجلس تنفیذي، أو قد تختلف التسمیات لهذه الهیئة، فقد تسمى مجلس و   

ولى مهمة إدارة الشؤون العادیة والتسییر العادي مكتب تنفیذي تنتخبه الجمعیة العامة، یت

قرارات الجمعیة النظام الداخلي و م تنفیذ أحكام القانون الأساسي و یسهر على احتراللجمعیة و 

  العامة.

  یكلف مكتب الجمعیة بما یلي:و   

 تنفیذ قرارات الجمعیة العامة.نون الأساسي والنظام الداخلي، و ات القایضمن تنفیذ إجراء 

 .تسییر ممتلكات الجمعیة 

  مهام المساعدین.تحدید الاختصاص و 

 .إعداد مشروع النظام الداخلي 

 .اقتراح تعدیلات القانون الأساسي و النظام الداخلي 

 .ضبط مبالغ النفقات الزهیدة 

 تنصیب أجهزة الجمعیة.ین عملیة تنظیم و راءات لتحسرح لجهاز المداولة كل الإجتیق 

 .دراسة شطب العضویة في الجمعیة في مواجهة من یرتكب مخالفة خطیرة 

خاب مكتب الجمعیة، ومدة یجب أن ینص القانون الأساسي للجمعیة على طریقة انتو   

في غالب ، و 1الأغلبیة المطلوبة في اتخاذ قراراتهعهدته وبیان ما یتعلق بقواعد النصاب و 

أمین المال، ن مكتب الجمعیة من ثلاثة أعضاء وهم الرئیس، والأمین العام، و حیان یتكو الأ

بالتالي فإن یكلف بما في جمیع أعمال الحیاة المدنیة، و وتسند لرئیس الجمعیة مهمة تمثیلها 

  یلي:

 .تمثیل الجمعیة لدى السلطات العامة 

                              
  المتعلق بالجمعیات. 06-12من القانون  27المادة  1
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 .التقاضي باسم الجمعیة 

  المرتبطة بالمسؤولیة المدنیة.اكتتاب تأمین یضمن النتائج 

  تسییر المناقشات.استدعاء أجهزة الجمعیة، رئاسة و 

 .اقتراح جدول أعمال دورات الجمعیة العامة 

  تنسیق نشاطات جمیع أجهزة الجمعیة.تنشیط و 

  ملخصات نصف سنویة عن حیاة الجمعیة.إعداد حصائل و 

 .تبلیغ السلطات العمومیة المؤهلة بجمیع المعلومات 

 تقدیمه للجمعیة العامة.ریر الأدبي و المالي مع تحلیله و التق تحضیر 

 كل تغیر لتي تطرأ على القانون الأساسي، و إشعار السلطة العمومیة المؤهلة بالتعدیلات ا

 یوما من تاریخ اتخاذ القرار. 30یقع في جهاز إدارة الجمعیة في أجل أقصاه 

 دمین في الجمعیة.ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخ 

بهذه الصفة إنه یكلف بجمیع قضایا الإدارة، و في ما یخص الأمین العام للجمعیة فو   

لبرید، ومسك سجلات المداولات، وتحریر معالجة امسك قائمة المنخرطین بالجمعیة، و یتولى 

یحفظ نسخة من القانون الأساسي، كما یمكن تكلیفه بمهام أخرى أن مشاریع المداولات و 

  عى الأمر ذلك.استد

المحاسبة، فیقوم بمقتضى هذه الصفة بتسییر المال، فیتولى المسائل المالیة و أما أمین   

ل جرد أملاك الجمعیة المنقولة والعقاریة، وتحصیل الاشتراكات، ومسك الأموال، من خلا

  ى.إعداد التقاریر المالیة، زیادة عن ذلك یمكن تكلیفه بمهام أخر صندوق النفقات الزهیدة، و 

زیادة على مكتب الجمعیة، یمكن إنشاء لجان قد تكون دائمة أو مؤقتة، تتولى دراسة و   

اقتراحات، وبذلك یشترك أكبر عدد من تقدم دراسات و  نهاأالمسائل المتعلقة بأهداف الجمعیة، 

هذا في كن للجمعیة إنشاء مجلس إدارة و الأعضاء في اتخاذ القرار داخل الجمعیة، كما یم

ویتمتع هذا  ن في الجمعیات ذات الطابع الوطني، أو الجمعیات الكبیرة ذات الأهمیةالغالب یكو 

المجلس بصلاحیات واسعة في نطاق حدود أهداف الجمعیة، حیث یعقد جلساته في فترة ما بین 

بهذه الصفة العامة ومكتب الجمعیة، و دورات الجمعیة العامة، إذ یعد هیئة وسیطة بین الجمعیة 
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فیما یتعلق بتقاضي أعضاء مكتب عیة في عمله وتسییره للجمعیة، و مكتب الجمیمكنه متابعة 

لم ینص على ذلك أو یجیزه،  06-12الجمعیة أجورا أو مكافئات مقابل خدمتهم، فإن القانون 

منه تؤكد على أن اشتراك الأشخاص في الجمعیات سواء بتسییر المعارف  02/2بل أن المادة 

هذا مسلك سلیم، حیث لا یجب أن ما یفید أن لا أجر على ذلك و ا، بأو الوسائل یكون تطوعی

تكون الجمعیة مصدرا لكسب المال مقابل ما یقدمه الأشخاص حتى خدمات لأن ذلك سیفقدها 

  صفة النشاط التطوعي.

وعلى سبیل الاستشهاد، فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما في هذا الشأن قضى   

ت آكذلك المدیر أجورا أو مكاففیها رئیس الجمعیة أو المدیر و ى بأنه في الحالات التي یتقاض

فإن السمة التطوعیة للجمعیة تختفي تماما، و من ثم فإنها تخضع في أعمالها لضریبة 

  1المبیعات.

  المطلب الثاني: التنظیم المالي للجمعیات

المتعلقة بأهدافها فیذ برامجها یعد التمویل من أهم العوامل التي تساعد الجمعیات على تن  

كما هو معلوم فإن العمل غیابه لا یمكن الجمعیة النشاط، وبالتالي عدم تحقیق الأهداف، و في و 

في المجال الجهوي تطوعي، ولا ربح یرجى من ورائه، كما لا یخفى على أحد أن استمراریة 

ها المنشودة، عیة من بلوغ أهدافنشاطات الجمعیة یحتاج إلى دعم مالي إذ بمقتضاه تتمكن الجم

نظرا لأهمیة الشق المالي في حیاة الجمعیة وضمان بقائها فإنه من الضروري التطرق إلى و 

حدد بدقة مصادر مالیة أهدافه، كما أن المشرع المالي للجمعیة وبیان أهمیته و  تعریف النظام

  2هذا ما سنشرحه بالترتیبات التالي:الجمعیات و 

  

  

                              
، دار الفكر الجامعي، محمد إبراهیم خیري الوكیل، دور القضاء الإداري و الدستور في إرساء مؤسسات المجتمع المدني 1
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  معیات: التمویل المالي للجالأولالفرع 

و عصب الحیاة بالنسبة للجمعیات یعد التمویل الدعامة الأساسیة للجمعیات، فالتمویل ه  

التي من القیام بالمهام المنوطة بها و بالتالي عدم التمكن دونه لا یمكنها مباشرة نشاطها، و بو 

قوم به الجمعیة یحتاج إلى مال، وكل جمعیة كیفما كان شكلها أنشئت من أجلها، فأي نشاط ت

  تصنیفها فإنها تحتاج إلى مال.و 

  أهمیتهأولا: تعریف التمویل و 

یتجلى مفهوم التمویل في كونه یتعلق بالحصول على الأموال المطلوبة التي لا یمكن   

قد اختلفت رامج والمشروعات، و التي تستخدم في تنفیذ البول علیها من الإیرادات الیومیة و الحص

 للتمویل، إلا أنهم یجمعون على أن التمویل یعني توفیروجهات نظر الباحثین في تقدیم تعریف 

تطویر مشروع خاص أو عام، كما یعرفه البعض على أنه إمداد المبالغ النقدیة اللازمة لدفع و 

المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إلیها، و هذا یقتضي أن التمویل خاص بالمبالغ 

لا بحسب المبالغ المطلوبة لا أكثر و التمویل یكون  النقدیة و لیس السلع و الخدمات، كما أن

ا تحت تصرف المؤسسة بصفة وضعهثابة عملیة تجمیع لمبالغ مالیة و أقل، كما یعد أیضا بم

المال س مستمرة من طرف المساهمین أو المالكین لهذه المؤسسة هذا ما یعرف برأدائمة و 

  الاجتماعي.

المالیة التي تحكم تصرفات الجمعیة في  ویعرف أیضا التمویل بأنه: "مجموعة الأسس  

ور یتعاملها مع الغیر"، فالتمویل یقصد به الحصول على الأموال لاستخدامها في تشغیل أو تط

على أموال من عدة مصادر متاحة، المشاریع من خلال التركیز على تحدید مصادر للحصول 

ئة الموارد الحقیقیة القائمة، أما التمویل بأنه" لیس إلا وسیلة لتعب MauriceDobbیعرف الفقیه و 

ارد المالیة هو كل المو ، و مداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إلیها""بیش" فیعرفه على أنه الإ

نشاطات الجمعیة بالصورة التي من مصادر مختلفة لتمویل برامج و  التي یمكن توفیرهاالمتاحة و 

  تحقق أهدافها.
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یعني بتحدید احتیاجات  ویكبیدیا الحرة إلى أن التمویلفي هذا الإطار أشارت موسوعة و   

استخدامها مع الأخذ في جمعها و تحدید سبل الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدیة و 

  الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاریعهم.

من الأصول، و إدارة هذه الأصول غیره طلح التمویل یجمع دراسة النقود و وعلیه فإن مص  

  علم إدارة المال.دید مخاطر المشاریع وإدارتها، و تحبتها، و ورقا

ن تمویل المشاریع الاستثماریة، ما تجدر الإشارة إلیه أن تمویل الجمعیات یختلف عو   

ذلك لكون الجمعیات هي بطبیعتها منظمات لا تهدف إلى تحقیق الربح فهي تقدم خدماتها و 

ادات الكافیة لتغطیة ا في الغالب لا تحقق الإیر مجانا أو مقابل رسوم رمزیة، بمعنى أن مشاریعه

  على ذلك فهي دائمة البحث عن مصادر تمویل خارجیة.تكالیفها، و 

املة من هذا المنطلق یمكن القول أن استمرار وجود عمل الجمعیات یعتمد بدرجة شبه كو   

من ثم هدافها، و لكافي لبقائها و بلوغ أقدرتها على تحصیل التمویل اعلى نجاح الإدارة المالیة و 

یمكن القول أن فشل الإدارة المالیة للجمعیة یؤدي بالضرورة إلى فشل الجمعیة یغض النظر عن 

  كفاءة مسیریها.

بانعدامه لا یمكن ، فهو الشریان النابض لبقائها، و للتمویل أهمیة بالغة في حیاة الجمعیةو   

 لمالي للجمعیة بمثابة عامل مساعدتقدیم الخدمات، كما یعتبر استقرار المركز او تنفیذ البرامج 

تطویر الخدمات القائمة وفقا لزیادة مركزها المالي الذي یسمح ومهم لارتفاع مستوى خدماتها، و 

  منه الحصول على رضا المواطنین.تحسین نوعیة الخدمات و التوقیع و لها ب

عتني به یعتبر من القرارات الأساسیة التي یجب أن ت هنظرا لأهمیة التمویل فإن قرار و   

ر الجمعیة، إذ یعد هو المحدد لكفاءة متخذي القرارات المالیة، من خلال بعثهم عن مصاد

ع الجمعیة الهادفة، لما یتناسب وغایاتها بأقل تكلف الموافقة لطبیعة مشاریالتمویل اللازمة، و 

یعتبر بدون مخاطر، مما یساعد على بلوغ الأهداف المسطرة وأن قرار اختیار طرق التمویل و 

  أساس السیاسة المالیة للجمعیة.
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لجمعیة تستمر في أداء ولا شك في أن  النظام المالي للجمعیة هو المحور الذي یجعل ا  

أن عدم اتباع الأسس المالیة المحاسبیة السلیمة في إدارة الجمعیة یجعل نشاطها رسالتها، و 

  ة المساءلة القانونیة.عبارة عن فوضى، یجرها لارتكاب مخالفات مالیة تضعها تحت طائل

  ثانیا: أهداف تمویل الجمعیات

م الدقیق بتنفیذ إجراءات واضحة وشفافة لإثبات العملیات یهدف النظام المالي إلى الالتزا  

المقبولة بادئ المحاسبیة المتعارف علیها و توافق مع المیفقا لما تقرره الجمعیة، و بما المالیة و 

  قبولا عاما.

م المالي للجمعیة من خلال تركیز اهتمام الإدارة المالیة بعملیة تتجلى أهداف النظاو   

لاتخاذ قرارات ات المرتبطة بمتطلبات المؤسسة، وكذلك مستوى ومكونات التمویل، و اتخاذ القرار 

مالیة سلیمة لا بد من فهم الأهداف المالیة المطلوبة تحقیقها، فهي التي تعطي الإطار العام 

  1قرارات المثالیة.الذي یساعد على اتخاذ ال

ني بحمایة ة تعالإداریأهداف تخطیطیة، فالأهداف وللنظام أهداف إداریة وأهداف مالیة و   

السریعة لمد الكفاءة المطلوبة، كذلك الاستجابة تنفیذ أعمال الجمعیة وأنشطتها المختلفة بالدقة و 

  حدید فیما یلي:المعلومات المطلوبة، أما الأهداف المالیة فیمكن تالإدارة بالبیانات و 

 القواعد المحاسبیة التي تحكم إعداد التقاریر المالیة بالجمعیة.تحدید السیاسات و  -

ا یتوافق مع الخطوات ة بمالإداریالمهام الرئیسیة للوحدات تحدید المسؤولیات و  -

 2ارتباطها بالوظائف بدلا من ارتباطها بالأفراد.التنفیذیة و 

إعداد حسابات معبرة عن نتیجة نشاط أعمال مساعدة معدي التقاریر المالیة في  -

 الجمعیة.

                              
مذكرات في مبادئ التمویل و الإدارة المالیة، دار النشر و التوزیع بجامعة أسیوط، مصر، سنة فتحي إبراهیم محمد أحمد، 1

2007.  

وهذا ما تعاني منه الكثیر من الجمعیات إن لم نقل جلها، حیث یرتبط نظامها المالي من خلال اتخاذ قرارات فردیة من قبل 2

الآلیات المحققة ة و فق منهج محدد یبین الوظائف والأهداف و دروسرئیسها دونما إعطاء أي اهتمام لهیكلة الجمعیة أو خطط م

  لتلك الأهداف.
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دوریة تسجیل البیانات المحاسبیة بما بة والمتابعة الذاتیة على صحة و تحقیق الرقا -

 الدفاتر التحلیلیة.ق المطابقة الیومیة أو الشهریة و یحق

  أما الأهداف التخطیطیة فیمكن إجمالها في نقطتین:

كذلك جبه تقدیر المصروفات المتوقعة، و یمكن بمو ضرورة انتهاج أسلوب تخطیطي  :أولا

البیانات التي وذلك بإعداد التقاریر الدوریة و  الإیرادات المتوقعة للجمعیة خلال فترة السنة المالیة،

  .تمكن إدارة الجمعیة من إعداد الموازنات التخطیطیة

رصد الأخطاء بدقة ي عن طریق متابعة نشاط الجمعیة و نقطة تتعلق بانتهاج أسلوب رقاب :اثانی

المساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة لتصحیح المسار تى یمكن تحقیق الأهداف المخططة و ح

  كلما لزم الأمر.

  الفرع الثاني: المصادر المالیة للجمعیات

المتعلق بالجمعیات دقیقا في تحدیده  06-12من القانون  29لقد جاء نص المادة   

  ذكرها على سبیل الحصر وهي:لمصادر مالیة الجمعیات، حیث 

معیة وأملاكها الهبات العینیة اشتراكات الأعضاء، المداخیل المرتبطة بنشاطات الج  

 الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیةوالنقدیة والوصایا، مداخیل جمع التبرعات و 

  نشرحها تباعا.و 

  أولا: المصادر الذاتیة لتمویل الجمعیات

بالقدر الذي یمكنها ادر تمویل ذاتیة قدر إمكاناتها و لجمعیات للبحث عن مصإن أغلب ا  

من ذلك قانونیة لا تسعى لتحقیق الربح، و التزاماتها الق أهدافها، فهي بطبیعة تكوینها و من تحقی

في نطاق ذلك اشتراكات یدخل ا ذاتیا یغطي نشاطاتها، و فلزاما علیها أن تجد مصدرا مالی

  أملاكها.داخیل المتأتیة من نشاطاتها و المكذلك أعضائها، و 
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 اشتراكات الأعضاء: .1

المتعلق بالجمعیات على أنه: "تتكون موارد  06- 12من القانون  29نصت المادة   

  الجمعیات مما یأتي:

 اشتراكات أعضائها. -

 أملاكها.اطاتها الجمعویة و المداخیل المرتبطة بنش -

 الوصایا.الهبات العینیة والنقدیة و  -

 جمع التبرعات.مداخیل  -

 الإعانات التي تقدمها الدولة و الولایة أو البلدیة. -

الریاضیة على أنه المتعلق بالتربیة البدنیة و  10-04من القانون  52كما نصت المادة   

  "یخضع الانخراط في كل اتحادیة، أو ناد أو رابطة إلى دفع اشتراك سنوي".

شخص صفة العضویة في الجمعیة، الالجدیر بالذكر، إن الانخراط في جمعیة یكسب و   

في الغالب تلزم الجمعیات أعضائها ا الأساسي وأنظمتها الداخلیة، و ذلك یقتضي الالتزام بقانونهو 

قد نص المشرع على وجودب دفع دة بعنوان الاشتراك في الجمعیة و بدفع مبالغ مالیة محد

عضاء ویات الأاشتراكات الانخراط، كما یمكن تحدید مستویات للاشتراكات بحسن مست

صل في الاشتراك أنه لیس له طابع الزامي، حیث أن إذا كان الا(عادیین، مؤسسین، شرفیین) و 

القاعدة الأساسیة فیما تعلق بالعضویة أنها مجانیة مع التزام العضو بالمشاركة في نشاطات 

  الجمعیة.

لا یوجد ومدته، و لمطلقة في تحدید قیمة الاشتراك في كل الأحوال، فإن للجمعیة الحریة او   

  1نص یضع الحد الأدنى أو الأقصى الواجب الالتزام به تجاه الجمعیة.

وما تجدر الإشارة إلیه، أنه قد تلجأ بعض الجمعیات إلى فرض حقوق الانضمام إلى   

الجمعیات بغرض الحصول على أموال أثناء بدایة التأسیس، حیث تتطلب هذه المرحلة في حیاة 
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و اقتناء معدات ائیا من الأعضاء للتمكن من تأجیر أو شراء مقرات أالجمعیة مجهودا استثن

  1لذلك عادة ما تكون مستحقات الانضمام مرتفعة عن مستحقات الاشتراك.لمباشرة عملها، و 

وحید الاك مصدرا أصیلا خاصا بالجمعیة، وبشكل الالتزام الحقیقي و تعد قیمة الاشتر و   

تراك في ذلك عدم إمكانیة استرجاع العضو قیمة الاشیترتب على والمتجدد لأعضاء الجمعیة، و 

في حالة توقف العضو عن دفع حقوق الاشتراك بالجمعیة یعد بمثابة حالة الانسحاب ومنها، و 

إعلان عن رغبته في سحب عضویته منها، ومنه یتعرض العضو الممتنع عن دفع مستحقات 

لمستحقات المنصوص علیها في تعد اإلى عقوبة قد تصل إلى الإقصاء والشطب، و  الاشتراك

إن طلبوا الانسحاب من الجمعیة فإنهم ملزمون بدفع الأساسي ملزمة للأعضاء، وحتى و  القانون

  2الاشتراكات المستحقة علیهم حتى بعد خروجهم.

تعد مقیاسا هاما لنشاط عضاء الجمعیة ال، فإن الاشتراكات التي یدفعها أعلى كل حو   

كلما زاد حجم العضویة بالجمعیة إلیها وتعاونهم لتحقیق أهدافها، و الجمعیة وانضمام الأفراد 

 یزداد حجم المصدر من مصادر تمویلها.

 الأملاك:المداخیل المرتبطة بالنشاطات و  .2

المتعلق بالجمعیات على أن موارد الجمعیة  06-12من القانون  29لقد نصت المادة   

  تتكون من: 

 اشتراكات الأعضاء. -

 بنشاطاتها الجمعویة و أملاكها. المداخیل المرتبطة -

 الهبات النقدیة و العینیة و الوصایا. -

 مداخیل جمع التبرعات. -

 الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیة". -

                              
  .145محمد رحموني، مرجع سبق ذكره، ص 1

  .91خالد بوصفصاف، حریة إنشاء الجمعیات في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  2
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من نفس القانون على: "یمكن للجمعیة في إطار التشریع المعمول به  24نصت المادة و   

  القیام بما یلي:

 كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها.وملتقیات وندوات و تنظیم أیام دراسیة  -

ة بهدفها في ظل مطویات لها علاقومحلات ووثائق إعلامیة و  نشر نشریاتإصدار و  -

 القوانین المعمول بها".احترام الدستور والقیم و الثوابت الوطنیة و 

طة دات بشرط تكون مرتببهذه التسهیلات یمكن للجمعیة القیام بأنشطة تضمن لها عائو   

علیه تمكنها من أهلیة التعاقد، و  بما أن الجمعیة تتمتع بالشخصیة المعنویة فإنهابأنشطتها و 

أهدافها، إذ یمكن للجمعیة أیضا أن تتصرف في إقامة عقود لها علاقة بموضوعها و فیمكنها 

عقارات مثل تأجیر قاعات لعقد أملاكها بما یعدد لها بأحوال...كما یمكنها أن تستأجر 

ة بیع وشراء العقارات، تها أو ممارسة بعض الأنشطة فیها، كما یمكنها القیام بعملیاجتماعا

  تخضع بذلك للقوانین المعمول بها دون تقدیم تصریح للسلطات العامة.و 

كذلك إمكانیة ببیع السلع لأعضائها أو الغیر و  القیامنها كذلك الاستثمار في أموالها و یمكو   

  المجلات.یم حفلات ومعارض وأیام دراسیة وندوات وملتقیات وكذلك إصدار النشریات و تنظ

تجدد الإشارة إلى أن الجمعیات الممارسة للنشاط الذي یأخذ وصف العمل التجاري قد و   

من القانون التجاري التي نصت على أنه  01یكسبها صفة التاجر إذا ما توافرت شروط المادة 

بیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له، ما لم "یعد تاجرا كل شخص ط

  1یقض القانون بخلاف ذلك".

رغم توافر ذلك إلا أنه لا یجوز وصف الجمعیة بالشركة، إلا إذا قام أعضاؤها بتوزیع و   

  2حكم الواقع.بالأرباح فیما بینهم، ففي هذه الحالة یصح اعتبارها شركة تجاریة 

                              
 101الجریدة الرسمیة العدد المعدل و المتمم ، و المتضمن القانون التجاري،  26/09/1975المؤرخ في  59- 75الأمر رقم 1

  .1975دیسمبر  19مؤرخة في 

-2001، الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ينور الدین توات2

  .06، ص 2002
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  لجمعیة الخارجیةثانیا: مداخیل ا

الیة تتعلق باشتراطات الأعضاء، سبق و أن ذكرنا للجمعیة مصادر داخلیة لمواردها الم  

ث لها كذلك مصادر تمویل خارجیة ، حی06- 12من القانون  29ما نصت علیه المادة و 

نات التي تقدمها الإعاقاها الجمعیة، وكذلك التبرعات و الوصایا التي تتلوتنحصر في الهبات و 

  هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي:ولة مركزیا ومحلیا و الد

 الوصایا:و الهبات  .1

ات بحق الجمعیة في قبول المتعلق بالجمعی 06-12من القانون  29لقد نصت المادة   

یا سواء أكانت نقدیة أو عینیة، ولقد خص المشرع الجمعیة وذلك من أجل الوصاالهبات و 

  بقولها:  06-12من القانون  32نص المادة حریتها في مباشرة أنشطتها باستقلالیتها و 

شروط إلا إذا كانت مطابقة مع الهدف لهبات والوصایا المقیدة بأعباء و "لا تقبل ا  

طر في القانون الأساسي للجمعیة وأحكام القانون" وهذا یمكن الجمعیة ویجررها من القیود المس

  بالتالي الخروج عن هدفها.والتدخلات و 

خروجا عن القانون إذا استعملت الجمعیة المداخیل المالیة من جانب آخر یعد و   

هذا یجعلها تحت طائلة قانون العقوبات حیث یر المسطرة في قانونها الأساسي و لأغراض غ

  1من قانون العقوبات. 310تسلط علیها العقوبة المنصوص علیها في المادة 

جنبیة، فقد أخضعها الوصایا المقدمة من طرف جمعیات أو هیئات أوبخصوص الهبات و   

إلى الموافقة المسبقة من قبل السلطات العامة  06-12من القانون  30المشرع بموجب المادة 

التشبث بحیث یتخضع للتحقیق من مصدرها ومقدارها وتوافقها مع أهداف الجمعیة، و  المختصة

یة دول من هذه الرقابة الجمعیة التي تكون في إطار بشراكة مع جمعیات أجنبیة أو منظمات
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التي بطبیعة الحال تكون قد تحصلت على إجازة مسبقة من غیر حكومیة تشد نفس الأهداف و 

  1طرف السلطة المختصة.

 الحذر قد أخضع هذا التمویل للرقابة المسبقة بدواعيإن المشرع ومن باب الحیطة و   

  المالي.خاصة الجانب كذلك الحفاظ على النظام العام والآداب العامة في عمل الجمعیات و 

أن خضعت لها الجمعیة أثناء التأسیس من الرقابة قد سبق و ن هذه وعلى الرغم من أ  

 نظامهاأنها في حالة مخالفة القوانین والخروج عن أهدافها، و  طرف السلطات العامة إلا

 الحل.الأساسي فإنها تستعرض للتعلیق و 

 التبرعات: .2

ه إلى ذلك بالتوجمالیة للجمعیة و تحصیل الموارد الهناك وسائل أخرى أقرها المشرع ل  

خصین ذلك بشروط، فطلب رخصة التبرع یجب توقیعها من قبل شالجمهور لجمع التبرعات و 

تكون على رخصة مسبقة لجمع التبرعات و  السیاسیة حیث الحصولیتمتعان بحقوقهما المدنیة و 

صالحة لیوم واحد فقط وتسلم من قبل الوالي، إذا كانت الجمعیة تنشط على مستوى إقلیم الولایة، 

أما إذ تعدى نشاط الجمعیة إقلیم أكثر من ولایة فإن الاختصاص بتسلیم الرخصة یعود لوزیر 

كل و  حقیق في تسییر المبالغ المجمعةأجاز القانون لمن أصدر الرخصة أن تأمر بالتالداخلیة و 

  2الغرامة.شروط تعرض صاحبها لعقوبة الحبس و مخالفة لل

بالإضافة للشروط السابقة، یخضع التبرعات التي تنظمها الجمعیات الدینیة إلى جملة و   

أخرى من الشروط، فلا یجوز لها جمع التبرعات، إلا للقیام ببناءات ذات طابع دینیي مما یفهم 

عدا البناءات المتعلقة بالمسجد لأي نشاط آخر ما  من أنه لا یمكن توجیه مداخیل التبرعات

مسؤولیة أمام المسجد المعني ت تحت رقابة و ملحقاته، كما یتوجب أیضا أن یتم جمع التبرعاو 

صول الحة الوصیة (مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف) و بالتبرع، هذا بالإضافة لأخذ رأي الجه

ت تشمل أكثر من إقلیم ولایتین، فینعقد إذا كانت التبرعاعلى رخصة مسبقة من الوالي، و 
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  .1977، لسنة 16المتعلق بجمع التبرعات الجریدة الرسمیة، العدد  1977فبرایر  196المؤرخ في  3-77الأمر 2
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كل مخالفة لهذه الشروط ؤون الدینیة، و الترخیص لسلطة وزیر الداخلیة، بعد أخذ رأى وزیر الش

  1الغرامة.صاحبها تحت طائلة عقوبة الحبس و  تضع

كذلك متابعة مدى انفاقه جمع التبرعات للترخیص المسبق، و  ، إن خضوعخلاصة القولو   

ما قد ینجم عكس عات في الغالب من أموال كثیرة، و شروعا، نظرا لما تدره التبر له یعد مافي مج

المتبرع ذلك من انحراف من قبل القائمین على العملیة من مسیرین للجمعیة في صرف الأموال 

سي قد أقر الدولة الفرنعلى سبیل المثال فإن مجلس بها بما یخالف القانون وهدف الجمعیة، و 

  2عدم  تعارضها مع الحریة التي قررها القانون للجمعیات.بة و مشروعیة هذه الرقا

 الإعانات التي تقدمها الدولة: .3

تعد الإعانات التي تقدمها الدولة بمثابة اعتراف من السلطة العامة بالدور الذي تقوم به   

ي المتعلق بأهدافها، كم تعتبر وسیطا تحقق من خلاله السلطة اتالجمعیات في المجال الخدم

المتعلق  06-12من القانون  34قد نصت لحكومیة ذات الطابع الاجتماعي، و البرامج ا

بالجمعیات على إمكانیة الاستفادة من مساعدات مادیة من السلطات المحلیة أو المركزیة بقولها 

عة تعترف لها السلطة العمومیة أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منف ةجمعیة معینل"یمكن 

كل مساهمة الدولة أو  الولایة أو البلدیة و مساعدات مادیة من من إعانات و  عمومیة أن تستفید

أخرى سواء كانت مقیدة أو مقیدة بشروط، و ما تجدر الإشارة إلیه، أن هذا الشرط یناقض نص 

ه یجب أن یندرج من نفس القانون التي نصت في فقرتها الأخیرة بقولها "...غیر أن 02المادة 

ي افها ضمن الصالح العام" و استنادا لذلك فكل جمعیة مكونة قانونا یبتغأهدموضوع نشاطاتها و 

في كل الأحوال، لا یمكن تصور جمعیة لها أهداف تخالف هدفها ونشاطها الصالح العام، و 

  الصالح العام.

                              
المتعلق بجمع  3-77من الأمر  02ات تطبیق المادة المتضمن كیفی 1977مایو  25القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 1

  .1977، لسنة 45التبرعات، الجریدة الرسمیة، العدد 

عبد الرافع موسى، الجمعیات الأهلیة و الأسس القانونیة التي تقوم علیها ومدى تجاریة أعمالها و اكتساب صفة التاجر،  2

  . 86ص مرجع سابق ، 
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نظرا لمحدودیة موارد الجمعیات المالیة فإنها تلجأ إلى طلب التمویل العمومي، لأن و   

تأخذ هذه ، و 1لا تمنح بصورة تلقائیة و أنما ینبغي على الجمعیات أن تطلبهاالإعانة العمومیة 

ون تسجیل مسبق لا یمكن الحصول علیها دینة، فقد تكون نقدیة أو عینیة، و الإعانات أشكالا مع

رنامج یتوافق مع یخضع منح الإعانات العمومیة للجمعیات إلى إبرام عقد بفي حساب الجمعیة و 

كون الإعانة مقیدة یمكن أن ت، هذا بصفة عامة، و 2لك الصالح العامكذأهداف الجمعیة و 

حیث نصت على أنه  06-12من القانون  35هذا ما قضت به المادة بشروط خاصة، و 

لأهداف المسطرة "یخضع منح الإعانات العمومیة لكل جمعیة إلى إبرام عقد برنامج یتلاءم مع ا

  م.مطابق لقواعد الصالح العامن طرف الجمعیة و 

الجماعات المحلیة إلا بعد تقدیم حالة صرف الإعانات ولا تمنح إعانات الدولة و   

الممنوحة سابقا، و یجب أن تعكس مطابقة المصاریف التي منحت من أجلها ذات الإعانات"، 

  و عندئذ یجب على الجمعیة أن تلتزم بدفتر شروط یحدد برنامج النشاط و آلیات رقابته.

ع المشرع الإعانات التي تقدمهاالسلطة لقواعد الرقابة المحاسبیة، في كل الأحوال، أخضو   

یتم وغیر منخرط بالجمعیة المعنیة، و حیث یتعین على الجمعیات تعیین محافظ حسابات معتمد 

یوما من تاریخ تعیینه،  30قصاه أمین الخزینة بذلك، في أجل أنحة و إعلام السلطات الما

یعد تقریرا ة بالإعانات الممنوحة للجمعیة، و النفقات الخاصیتولى محافظ الحسابات مراجعة و 

في حالة وجود مراجعة الحسابات التي قام بها و  كتابیا عن ذلك، یبین فیه تفاصیل نتائج

السلطات المختصة  ىتصرفات توصف بأنها جنائیة فیما یخص استعمال الإعانات، یتعین عل

                              
ي: وصل تسجیل الجمعیة، برنامج النشاط (المخطط العمل)، حصیلة السنة المنقضیة و یتكون ملف طلب الإعانة من الآت 1

تقریر محافظ الحسابات، القانون الأساسي للجمعیة، نسخة من الإعلان الصحفي المتعلق بشهر تأسیس الجمعیة، محضر 

ء تجهیزات)، رأي المدیر الولائي للقطاع اجتماع آخر جمعیة عامة، النظام الداخلي للجمعیة، الفواتیر الشكلیة (في حالة اقتنا

  .61المعني، تأشیرة الخزینة العمومیة، دلیل التسییر الإداري و المالي للجمعیات، مشار إلیه 
  المتعلق بالجمعیات. 06-12من القانون  34المادة  2
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ابات إلى أمین الخزینة، وإلى كل سلطة مانحة، فظ الحستقوم الجمعیة بإرسال تقریر محابذلك، و 

  1مارس من السنة الموالیة. 31إلى الجمعیة العامة للجمعیة في أجل أقصاه و 

خلاصة القول: أن إعانة الدولة للجمعیات هي بمثابة اعتراف من السلطة العمومیة و   

لصالح و النفع المشاریع ذات اماعي یتولى المساهمة في المهام و بدور الجمعیات كشریك اجت

العام، الذي لا تتولى الدولة القیام به نظرا لتشعب مهامها وحجم الضغوط التي علیها، إلا أن ما 

یعاب علیها هو إخضاع منح هذه الإعانات إلى السلطة التقدیریة للإدارة، الأمر الذي یمكن أن 

فید من إعانات الدولة لا تستالتي تقدم خدمات للصالح العام، و تتضرر منه الكثیر من الجمعیات 

  نظرا لاعتبارات شخصیة.

ضمان حریة الجمعیات  -تق الدولةعلى عا–الجدیر بالذكر أنه من المقرر دستوریا و   

بوقلها "حق إنشاء  2016من دستور  43العمل على تشجیع نشاطها، حیث نصت المادة و 

  الجمعیات مضمون:

  كیفیات إنشاء الجمعیات".شروط و  كة الجمعویة یحدد القانونتشجع الدولة ازدهار الحر   

التنفیذیة بعد وضع قیود تقید لزم كلا من السلطتین التشریعیة و في حقیقة الأمر أن هذا یو   

یتم من  وهذا یستوجب وضع معاییر دقیقة وشفافة، نشاط الجمعیات، ومنها حقها في التمویل، 

عدم هدر المال العام من ى خلالها تحدید من له حق الاستفادة من هذه الإعانة، حفاظا عل

  تحقیقا للمساواة بین مختلف أصناف الجمعیات من جهة أخرى.جهة، و 

ذلك أن نصوص قانون الجمعیات لیست مقصودة في ذاتها بل تبتغي المصلحة العامة   

من ثم ینبغي أن تلتزم ر الضوابط والقیود الدستوریة، و من خلال التنظیم التشریعي لها، في إطا

میزت في ذلك بین أما وأنها خالفت هذه المصلحة، و ار المصلحة العامة، هذه النصوص إط

منظمات المجتمع المختلفة، متخذة في ذلك غیر الصالح العام سبیلا، فإنها تكون قد خرجت 

 2عن مبدأ المساواة الدستوریة.

                              
إعانات الدولة أو الجماعات و المتعلق بكیفیات مراقبة استعمال  351-01من المرسوم التنفیذي رقم  11-10-4-3المواد 1

  المحلیة للجمعیات.

    .64،ص 2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد عبد االله مغازي، الحق في تكوین الجمعیات و المؤسسات الأهلیة2
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  الآثار المترتبة علیهاث الثاني: طرق انقضاء الجمعیات و المبح

انقضاء الجمعیات، حیث تنقضي الجمعیة بأداء أعضائها كما إن القانون قد نظم طرق   

بما أن الجمعیة شخص معنوي مستقل عن مؤسسیه فإن كن انقضاؤها أیضا بدون إرادتهم و یم

 الأولهذا ما سنتطرق إلیه بالشرح من خلال مطلبین اثنین انقضائها یترتب عنه آثار و لها و ح

  ثار المترتبة عن انقضاء أو حل الجمعیات.الثاني یتعلق بالآیتعلق بانقضاء الجمعیات و 

  انقضاء الجمعیات :الأولالمطلب 

  الحل الإرادي للجمعیات الفرع الأول:

بالتالي الحال یقتضي حلها بذات الإرادة و بما أن الجمعیة تتأسس بإرادة أعضائها الحرة، ف  

  1سلطان الإرادة. ألمبدیخضع 

قد نصت حیاة الجمعیة و  ءنهاإفالحل بهذه الطریقة هو تعبیر عن إرادة الأعضاء في   

رادیا المتعلق بالجمعیات بقولها: "یمكن أن یكون حل الجمعیة إ 06-12من القانون  42المادة 

  یبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.أو معلنا عن طریق القضاء و 

  معیة طبقا للقانون الأساسي".یعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الج  

بالبناء على ما نصت علیه المادة السابقة فإن حل الجمعیة بإرادة أعضائها یتم الإعلان و   

لذي یجب أن یشیر إلى عنه من قبل أعضاء الجمعیة وفقا لأحكام القانون الأساسي للجمعیة  ا

  للجمعیة عدة طرق لانقضائها بإرادة أعضائها.طرق حلها، و 

 للاحق لتأسیس الجمعیة:الاتفاق ا .1

ر العادیة حلها بواسطة الجمعیة العامة غیلطریقة لانقضاء الجمعیة و في الغالب تتم هذه ا  

، أما في حالة عدم نص 2أغلبیة مقورة بالقانون الأساسي للجمعیةللجمعیة، وفقا لنصاب و 

                              
  .123سید علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص 1

دار موسى، الجمعیات الأهلیة و الأسس القانونیة التي تقوم علیها ومدى تجاریة أعمالها و اكتسابها صفة التاجر،  الرافععبد 2

  .275، ص 1998النهضة العربیة، مصر 
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العامة غیر القانون الأساسي على ذلك، حینئذ ینعقد الاختصاص في تقري ذلك للجمعیة 

 1العادیة.

 حل الجمعیة وفق القانون الأساسي: .2

ذلك إذا ما علیه القانون الأساسي للجمعیة، و یتم الحل في هذه الطریقة وفقا لما نص   

اتفق الأعضاء المؤسسین بدایة على انقضاء جمعیتهم نظرا لانتهاء الأجل المحدد في القانون 

 2جله، أو لاستحالة تحقیقه.الأساسي، أو بتحقیق الغرض الذي تأسست من أ

 حل الجمعیة بالإرادة المعاكسة: .3

لیة من وسائل الضغط أو سبق القول بأن الجمعیة تتأسس بالإرادة الحرة لأعضائها الخا  

المتعلق بالجمعیات بقولها  06- 12من القانون  06/01هذا استنادا لنص المادة الإكراه و 

یجتمع هؤلاء في جمعیة عامة تأسیسیة المؤسسین، و حریة من قبل أعضائها "تؤسس الجمعیة ب

بناء على ذلك یمكن للجمعیة ان تنحل محضر اجتماع یحدد محضر قضائي"، و تثبت بموجب 

بواسطة إرادة أعضائها المعاكسة فكما یتمتع الشخص بحریة الانضمام إلى جمعیة ما، فبالمقابل 

الثالثة من نفس المادة إلى أنه "...یكون یتمتع أیضا بحریة الانسحاب منها، كما أشارت الفقرة 

  عدد الأعضاء المؤسسین كالآتي:

 ) أعضاء بالنسبة للجمعیات البلدیة.10عشرة ( 

 ) على 02) عضوا بالنسبة للجمعیات الولائیة، منبثقین عن بلدیتین (15خمسة عشر (

 الأقل.

  ن ثلاث ) عضوا بالنسبة للجمعیات ما بین الولایات، منبثقین ع21عشرون (واحد و

 ) ولایات على الأقل.03(

  عضوا بالنسبة للجمعیات الوطنیة، منبثقین عن اثنتي عشر 25عشرون (خمسة و (

 ) ولایة على الأقل.12(

                              
  .1280الدستور في إرسال مؤسسات المجتمع المدني، مرجع سابق، ص ري الوكیل، دور القضاء الإداري و محمد إبراهیمي خی1

  .114، ص مرجع سابقاف، حریة إنشاء الجمعیات في القانون الجزائري، خالد بوصفص2
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و بالبناء على ما سبق ذكره، یمكن القول أنه في حالة تناقض عدد أعضاء الجمعیة إلى   

نسحاب الإرادي أو الوفاة أو غیرها ما دون العدد الأدنى المحدد قانونا لتأسیسها سواء بسبب الا

  من الأسباب، فإن الجمعیة تحل بقوة القانون.

ل الجمعیة بل لا بد من تبقى الإشارة إلى أن موافقة الأغلبیة لا یعد سببا كافیا لحو   

 إلا ترتب على ذلك حرمان الأقلیة من حقهم في ممارسة هذه الحریة.الإجمال و 

 فع العام أو الصالح العام:حل الجمعیة المعترف لها بصفة الن .4

أما بالنسبة للجمعیات التي تمارس النشاط الموصوف بالنفع العام أو الصالح العام، فإنه   

یجب أن ینص القانون الأساسي على شروط حل الجمعیة، و لم یحدد المشرع هذه الشروط، بل 

دم إمكانیة الحل نصت على ع 06-12من القانون  42/3تركها لإرادة الأعضاء، إلا أن المادة 

منحت صفة بالمنفعة العمومیة للجمعیة بقولها إلا بعد إخطار السلطة العمومیة المختصة التي 

"...إذا كانت الجمعیة المعنیة تمارس نشاطا معترفا به كنشاط معترفا به كنشاط ذي صالح عام 

لتدابیر و/أو ذي منفعة عمومیة، تتخذ السلطة العمومیة المختصة التي أخطرت مسبقا، ا

  الملائمة أو تكلف من یتخذها قصد ضمان استمراریة نشاطها".

بمقتضى نص هذه المادة تتولى السلطة العمومیة المختصة اتخاذ الإجراءات الكفیلة و   

بقاء على استمرار نشاط هذا الصنف من الجمعیات، مما یستنتج منه أن حل هذا النوع من بالإ

لخالصة، النوع من الجمعیات لا یتم بإرادة الأعضاء ا الجمعیات مما یستنتج منه أن حل هذا

لإدارة هذه إنما یتم بتدخل السلطة المختصة، التي بطبیعة الحال تتولى تعیین أشخاص و 

ن الجمعیات بناء على ذلك، فإن حل هذا النوع میة الحفاظ على استمرار نشاطها، و الجمعیة بغا

  ة المختصة.تدخل من السلطة العمومیلا یتم إلا بموافقة و 

المحدد لكیفیات  05/405من المرسوم التنفیذي رقم  54في هذا الإطار نصت المادة و   

كذا الاعتراف لها بالمنفعة العمومیة أو الصالح الریاضیة الوطنیة لسیرها و تنظیم الاتحادات 

 المجتمعة فيأعضائها الحاضرین على الأقل و ¾  العام بقولها "تقرر الجمعیة العامة بأغلبیة
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الذي لا یسري مفعوله إلا بعد الموافقة علي من دیة و دورة غیر عادیة، الحل الإرادي للاتحا

  1طرف الوزیر المكلف بالریاضة".

  حلها دون إرادة أعضائهاتعلیق نشاط الجمعیات و  الفرع الثاني:

سبق القول أن أشرنا أن حل الجمعیات یكون بإرادة أعضائها الحرة، غیر أنه هناك   

یكون ذلك في تعلیق رادة الأعضاء و یتم فیها تعلیق نشاطها أو حلها دون اعتبار لإحالات 

  نشاط الجمعیة، أو في حالة حلها بواسطة القضاء.

 تعلیق نشاط الجمعیات: .1

المتعلق بالجمعیات على أنه "یعلق نشاط كل  06-12من القانون  39نصت المادة    

  لیة للبلاد أو المساس بالسیادة الوطنیة".جمعیة أو حل في حالة التدخل في الشؤون الداخ

الذي هو و الجمعیة معرضة لتعلیق نشاطها و إن ما یستفاد من نص المادة السابقة أ  

ذلك في حالة ما إذا تدخلت الجمعیة في الشؤون نتیجة توقف نشاطها لمدة محددة، و أقرب للحل 

قصود بالتدخل في الشؤون الداخلیة لا ندري ما الم. و 2ة الوطنیةدالداخلیة للبلاد أو مست بالسیا

المساس بالسیادة الوطنیة، فنشاط الجمعیة لا بد وأن یكون له نوع من التدخل الإیجابي و  للبلاد،

في الشؤون الداخلیة للبلاد لأن الجمعیة تقوم بنشاطات بصفتها بدیل أو وسیط عن السلطة 

ات في حقیقة الأمر تقوم الجمعیء بأداء خدمات أو إشباع حاجات، و المختصة أصلا، سوا

بواجب وطني سواء كان مكملا لعمل السلطات في مجال من مجالات الحیاة المتعلقة 

طاء السلطات بالمواطنین، أو أنها تقوم بنشاطات التوعیة، أو حتى المعارضة، حیث ترصد أخ

  تحاول تصویبها أو التنبیه لها.في مختلف القطاعات و 

نص على التعلیق  06-12من القانون  41/3المادة من المؤسف أن المشرع بموجب و   

یسبق اتخاذ هذا القرار ) أشهر و 06لمدة لا تتجاوز ستة ( المؤقت لنشاط الجمعیة بصفة مؤقتة

                              
  .165د رحموني، مرجع سبق ذكره، ص محم1

یمكن مجابهتها خارج نطاق هذا القانون، من خلال تطبیق  39تجدر الإشارة إلى أن هذه الأوصاف التي جاءت بها المادة 2

  قواعد تقنین العقوبات، و القوانین المكملة له.



  تنظیم الجمعیات وسیرها في التشریع الجزائري*********************��الفصل الثاني: 

 

 
52 

في حالة عدم تصحیح أشهر و  03حكام القانون خلال مدة إعذار بوجوب مطابقة الجمعیة لأ

یبدأ ق نشاط الجمعیة وتبلغ بذلك، و مختصة قرار تعلیالجمعیة لتلك الخروق، تصدر السلطة ال

یبقى للجمعیة المتضررة من هذا القرار لا مراجعة للإدارة في قرارها، و سریانه من تاریخ التبلیغ، و 

  1حق الطعن بإلغائه أمام الجهة القضائیة المختصة.

تراجعا عن اتخاذ هذا الإجراء یعد انتكاسة و جدیر بالملاحظة أن تمكین الإدارة من و   

قانون من المفارقة أن شاط الجمعیة هو قید یشبه حلها، و ممارسة حریة التجمع، فتعلیق نكفالة 

منه عقد الاختصاص بتعلیق نشاط الجمعیة  32بنص المادة (الملغى) و  31-90الجمعیات 

  إلى السلطة القضائیة، حیث یتم ذلك بناء على عریضة تقدمها للسلطة العمومیة المختصة.

لجمعیات المتعلق با 06-12من القانون  65و  39أن المادتین ما یمكن استخلاصه، و   

لم توضح ضوابط تحكم هذا التعلیق، فهو خاضع للسلطة التقدیریة جاءتا بمصطلح التعلیق، و 

للإدارة، مما ینتج عنه بالضرورة تقیید ممارسة حریة التجمع، والواجب على المشرع ألا یتخذ من 

منها، إلا في إطار تغلیب مصلحة المجتمع، ولا یتم هذا  تنظیم حریة التجمع سبیلا للانتقاص

  التوقیف إلا بواسطة القضاء.

 الحل القضائي للجمعیات: .2

العامة أنه لا یجوز حل جمعیة ما إلا بإرادة أعضاء أو بمقتضى حكم القاعدة الأساس و   

لضامن لممارسة الحقوق قضائي یصدر عن محكمة مختصة، على اعتبار أن القضاء هو ا

  منها حریة التجمع من خلال بسط رقابته على دعاوى حل الجمعیات.لحریات و وا

                              
و  63- 60- 55-30-28-19-18-15من قانون الجمعیات إلى الأفعال المنصوص علیها في المواد  40أحالت المادة 1

  ) أشهر وهي كالتالي:06التي توجب تعلیق نشاط الجمعیة لمدة لا تتجاوز ستة (

 تنفیذیة للجمعیة.إذا أخلت الجمعیة بقواعد القانون الأساسي و بمبادئ الدیمقراطیة فیما یتعلق بانتخاب الهیئة ال -

 إذا تخلفت الجمعیة عن إبلاغ السلطات مما یطرأ من تعدیل على القانون الأساسي. -

 عدم تقدیم نسخ من المحاضر و التقاریر الأدبیة و المالیة السنویة للجهة المختصة. -

 في حالة خرق القوانین الأساسیة للجمعیة الحقوقیة و الحریات الأساسیة لأعضائها. -

 جراءات التصریح بالتأسیس و تسجیل الجمعیة.عدم احترام إ -

  مراعاة أن تكون الجمعیة الأبنیة مؤسسة وفق مقتضیات القانون، وألا تكون في حالة خرق القوانین الجمهوریة. -
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على أنه "...للجمعیة حق  06-12من القانون  43/3في هذا الإطار نصت المادة و   

 الإداريبذلك فإن القاضي "، و الإداريالطعن بالإلغاء في قرار التعلیق أمام الجهات القضائیة 

  لیس ابتداء.تعلیق نشاط الجمعیات لاحقا و مومیة المرتبطة بیبسط رقابته في قرار السلطة الع

ة المختصة حل الجمعیات الإداریكما یجوز للسلطة العمومیة أن تطلب من المحكمة   

هذا في حال إذا مارست الجمعیة نشاط من نفس القانون، و  43تها المادة بناء على أسباب بین

الفت الهدف الذي تكونت معنى أن الجمعیة خأو أنشطة على خلاف ما ورد بقانونها الأساسي، ب

نفس الأمر، إذا ما حصلت الجمعیة على أموال من تنظیمات أجنبیة دون أن یكون من أجله و 

ذلك في إطار الشراكة المحددة قانونا و التي توجب الحصول على الموافقة المسبقة من 

كل واضح ارسة نشاطها بشالسلطات العامة المختصة، و أخیرا، في حالة توقف الجمعیة عن مم

في ذلك لقاضي الموضوع الذي یتحقق من التوقف التام للجمعیة عن تعود السلطة التقدیریة و 

  1النشاط.

ما یلاحظ أن المشرع فسح مجال حل الجمعیات للغیر إن كانت له مصلحة في ذلك و   

كون فیها الغیر یتوجب أن تكأن یتضرر من نشاط جمعیة مثلا، إلا أن الدعوى التي رفعها 

إلا تعد الدعوى غیر مقبولة قانونا إذا كانت المصلحة تنحصر مصلحة الشخصیة والمباشرة و ال

في الادعاء بأن نشاط الجمعیة لا یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، أما إذا كان من حرك 

تبقى مسألة بحث مدى توافر عدم ة ذاتها فإن دعواه مقبولة شكلا و الدعوى عضوا بالجمعی

  2مشروعیة الهدف من الناحیة الموضوعیة لقاضي الموضوع.

یكون ذلك بسبب عقوبة تكمیلیة متمثلة في حلها، و كما یمكن الحكم على الجمعیة ب  

  3الجرائم المنسوبة إلیها.

                              
  .167محمد رحموني، مرجع سبق ذكره، ص 1

ة أعمالها و اكتسابها صفة التاجر، مشار عبد الرافع موسى، الجمعیات الأهلیة و الأسس القانونیة التي تقوم علیها ومدى تجاری2

  .280إلیه، ص 

  على العقوبات التكمیلیة و منها حل الشخص المعنوي. 23-06مكرر من القانون  18نصت المادة 3
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 06-12من القانون  68/3و  65فیما یتعلق بالجمعیات الأجنبیة فقد نصت المادتین و   

عیة من قبل وزیر الداخلیة، ویعد سحب یص من الجمعلى إمكانیة تعلیق أو سحب الترخ

یكون ذلك في حالة مخالفة أحكام قانونها الأساسي أو عند قیامها الترخیص بمثابة حل و 

بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة، أو القیام بنشاطات یحضرها القانون، حیث نصت المادة 

بتطبیق الأحكام الأخرى ن الإخلال على هذه المحضورات بقولها "دو  06-12من القانون  65

التنظیم المعمول بهما یعلق أو یسحب الاعتماد الممنوح لجمعیة أجنبیة بمقرر من للتشریع و 

الوزیر المكلف بالداخلیة عندما تقوم هذه الجمعیة بممارسة نشاطات أخرى غیر تلك التي 

یة للبلد المضیف أو یتضمنها قانونها  الأساسي أو تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخل

  تقوم بنشاط من شأنه أن یخل بـ: 

 السیادة الوطنیة. -

 بالنظام التأسیس القائم. -

 بالوحدة الوطنیة أو سلامة التراب الوطني. -

 بالنظام العام و الآداب العامة. -

 بالقیم الحضاریة للشعب الجزائري. -

حل على أنه "یؤدي سحب الاعتماد إلى  06-12من القانون  68/2كما نصت المادة   

  .أیلولة أملاكها طبقا للقانون الأساسي"الجمعیة الأجنبیة و 

بالمقابل فإن المشرع كفل للجمعیة حق الطعن أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار سحب و   

  1الترخیص.

المتلق بالجمعیات خلت من  06-12إن المحظورات التي نصت علیها أحكام القانون   

(الملغى) و هما عدم المساس  31-90من القانون  42عنصرین مهمین نصت علیهما المادة 

بالدین الإسلامي و اللغة العربیة، على الرغم من أن أهمیة هذین العنصرین و علاقتهما بالقیم 

رع النص على ضرورة بالمشى الأولقبلها و ان الأمة، ماضیها و حاضرها و مستالمتصلة بكی

                              
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون  901المادة 1

  .2008لسنة  21 الرسمیة، العدد
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احترام قیم كل من الدین الإسلامي باعتباره دین الدولة و اللغة العربیة التي هي اللغة الوطنیة و 

  1الرسمیة باعتبارهما أسمى القیم الروحیة و الحضاریة للأمة الجزائریة.

  قضاء أو حل الجمعیاتنثار المترتبة على االمطلب الثاني: الآ

العقاریة طبقا لما جاء في قانونها الأساسي، أیلولة أملاكها المنقولة و جمعیة یترتب حل ال  

هذا إذا كان الحل إرادیا أو طوعیا أما إذا كان الحل قضائیا فیتم تصفیة هذه الأملاك بالطرق 

  2القضائیة طبقا للقواعد العامة.

  هي:ملاك الجمعیة یتضمن عدة عملیات و العموم فإن تصفیة أ ىعلو   

 ول المالیة المستقلة.استغلال الأص 

 .استردادا دیون الجمعیة الواقعة في ذمة الغیر 

 .3دفع المبالغ المستحقة للدائنین 

بناء على ذلك فإن آثار قرار الحل تنعكس على الشخصیة الاعتباریة للجمعیة، كما و   

  هذا ما سنتطرق إلیه بالشرح تباعا.أن تصفي أموال الجمعیة المحلیة و یتوجب 

  : آثار الحل على الشخصیة الاعتباریة الأولالفرع 

المتعلق بالجمعیات على أنه "یترتب الحل  06-12من القانون  44نصت المادة   

  العقاریة طبقا للقانون الأساسي".جمعیة أیلولة أملاكها المنقولة و الإرادي لل

باعتبار الجمعیة شخصا اعتباریا له كیان قانوني مستقل عن مؤسسیه، فإن ذلك و   

المشرع كما سبق القول جمعیة حتى تمام تصفیة أموالها، و بقاء الشخصیة الاعتباریة لل یقتضي

  لم یحدد میعاد بدء أثر الحل، كما أنه اعترف للجمعیة بحریتها في تصفیة أملاكها.

                              
  .2016من دستور الجزائر لسنة  3و  2المادة 1

  .19سید علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص 2

  .34المرشد العملي للجمعیات، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  مما یقتضي الإبقاء على الشخصیة الاعتباریة حتى تصفیة أملاكها.  

ى أنه "تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال من القانون المدني عل 444قد نصت المادة و   

قیاسا على ذلك یجب ستمرة، إلى أن تنتهي التصفیة"، و الشركة أما شخصیة الشركة فتبقى م

  تحدید مآلها.إلى حین تصفیة كامل ممتلكاتها و  الإبقاء على شخصیة الجمعیة

ببقاء التصفیة، لحكم صراحة ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى ا دقوعلى سبیل المثال ف  

  1إن كان قرار الحل قد تم بمقتضى نص قانوني.حتى و 

عموما في إنهاء  یعد بقاء الشخصیة المعنویة للجمعیة بعد حلها ضرورة قصوى تتمثلو   

یون المستحقة للجمعیة أو علیها من ذلك فإن المطالبة بالدكافة العملیات والمسائل العالقة و 

سلیم الأملاك لأصحابها أو إرجاعها لذمة الجمعیة في توتسویة وضعیة العقود إن وجدت، و 

الحالة العكسیة، كما یعد بقاء الشخصیة الاعتباریة للجمعیة في حالة ما انقضت الشخصیة 

  2الاعتباریة للجمعیة.

ساسي قد إن حل الجمعیة هو إجراء لا بد أن یكون محددا سلفا فإذا كان القانون الأ  

إلا كان للجهة التي ب اتباعها فیتعین الالتزام بها و الخطوات التي یجتضمن بیان هذا الإجراء و 

  أصدرت قرار الح أن تقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ن الجمعیة على عكس الشركة لا تبتغي تقسیم الأرباح یجب الإشارة إلى أ ومجمل القول  

ملزمین  06-12من القانون  27لأن نشاطها تطوعي، كما أن أعضائها بموجب المادة 

قد تكون أیلولة الأملاك في حالة حلها، و  إجراءاتالقانون الأساسي للجمعیة قواعد و بتضمین 

التصفیة غیر مفیدة إذا لم یكن للجمعیة رصید مالي أو أملاك و غیر ملتزمة قبل الغیر بعقد أو 

منعقدة دین كما یمكن أن تكون عملیة التصفیة بسیطة فتتم خلال الجمعیة العامة للجمعیة ال

  بغرض حل الجمعیة.

                              
عبد الرافع موسى، الجمعیات الأهلیة و الأسس القانونیة التي تقوم علیها و مدى تجاریة أعمالها، و اكتسابها صفة التاجر، 1

  .290لمشار إلیه، ص ا

  .171محمد رحموني، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  الفرع الثاني: تصفیة أموال الجمعیة

المتعلق بالجمعیات على أن قرار أیلولة أملاك  06-12من القانون  44ت المادة صن  

قد یتدخل القضاء في تحدید من تؤول یعود لأعضاء الجمعیة كأصل عام، و الجمعیة المنحلة 

  ت على یدیه.إلیه أملاك الجمعیة في حالة ما تم حل الجمعیا

نجد أن المشرع ترك الحریة  06-12من القانون  44و  27المادتین  باستقراءو   

ون الأساسي للجمعیة للأعضاء في ذلك، حیث یؤخذ في الاعتبار ما نصت علیه أحكام القان

نرى أن هذه المسألة یكتنفها بعض قضاء في هذا الأمر إلا استثناء و لا یتدخل الكمبدأ عام، و 

 الغموض.

إن كان ها البالغة، وحتى و یث كان على المشرع أن ینظم هذه المسألة نظرا لأهمیتح  

تنظیم هذه المسألة الأصل فیها یعود إلى القانون الأساسي للجمعیة، غیر أنه لا یمنع من 

  الرجوع إلى القواعد العامة في القانون إذا ما خلا القانون الأساسي من تنظیم حل الجمعیة.

لحاجة إما على من القانون المدني على أنه "تتم التصفیة عند ا 445 قد نصت المادةو   

لم یتفق الشركاء إذا أو أكثر تعینه أغلبیة الشركاء، و إما على ید مصف واحد ید جمیع الشركاء و 

  ، فیعینه القاضي بناء على طلب أحدهم.على تعیین المصف

تحدید طریقة و  عین المصفاطلة فإن المحكمة تفي الحالات التي تكون فیها الشركة بو   

  التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر.

  1یعتبر المتصرفون بالنسبة للغیر في حكم المصفین". حتى یتم تعیین المصفو   

ما نصت علیه أحكام قانون السالفة الذكر و  445حكام المادة تجدر الإشارة إلى أن أو   

مطلق السلطة في تحدید مآل أموالها بعد و فان روحا فالجمعیة كامل الحریة الجمعیات لا یختل

ما تتطلبه لأساسي إذ تقوم بعملیة التصفیة و حلها من خلال التنصیص على ذلك في قانونها ا

لا یقیدها في ذلك إلا قید عدم فع المبالغ المستحقة للدائنین، و من استغلال الأصول واسترداد  ود

                              
    من القانون المدني المعدل و المتمم. 445المادة 1
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ف الجمعیة، بل عادة ما یمنح إلى جمعیة توزیع الأصول المتبقیة على الأعضاء لتنافیه و هد

  تنشد نفس هدف الجمعیة المحلة.

أملاكها كثیرة، فقد یصعب على كان حجم النشاط الجمعیة متوسعا و إلا أنه عملیا، إذا   

یمكن النص على هذا بأنفسهم، مما یقتضي تعیین مصف، و أعضائها القیام بعملیة التصفیة 

یة التي تنعقد الاتفاق علیه في الجمعیة العامة غیر العادالإجراء بالقانون الأساسي أو یتم 

في ظل ضاء الجمعیة حول تصفیة الجمعیة و في حالة الاختلاف بین أعبغرض حل الجمعیة و 

من القانون  45غیاب وجود نص بالقانون الأساسي یحسم هذا الخلاف بتطبیق أحكام المادة 

بین أعضاء الجمعیة مهما كان التي تعقد الاختصاص للقضاء لفض النزاعات  12-06

  1طبیعتها و بطبیعة الحال فإن حكم القاضي لن یخرج عن تعیین مصفیا لها.

أن یقوم بتأدیة جمیع الأعمال الضروریة لتصفیة الجمعیة من استرجاع  ىللمصفو   

للأصول من الغیر أو الأعضاء و بغرض تحقیق ذلك یمكنه رفع دعاوى قضائیة في هذا الشأن 

القیام باتخاذ التدابیر التحفظیة للحفاظ على الذمة المالیة للجمعیة، فله الحق بمطالبة كما یمكنه 

غیرها كما ، وسجلات الحسابات والمراسلات و مسیري الجمعیة بالحسابات المتعلقة بتسییرها

یمكنه اتمام العملیات المعطلة، إلا أنه لا یمكن للمصف مباشرة أعمالا للجمعیة إلا إذا كانت 

  2لإتمام أعمال سابقة. لازمة

هذا یعد تبرعا للجمعیة، قد یقوم بعملیة التصفیة تطوعا و  تجدر الإشارة إلى أن المصفو   

في هذه الحالة تعتبر أتعابه جزءا من یقوم بعمله مجانا وإنما بأجر و  إلا أنه في الغالب لا

  صفیة النهائیة.تكالیف التصفیة أو من المصاریف اللازمة للتصفیة تتحمله الجمعیة عند الت

التصرف فیها لا لا تخرج عن كونها أموالا لذلك و  غني عن البیان أن أصول الجمعیةو   

لا یجوز لأعضاء جانب المدین فیتم سداده أولا، و  یكون إلا في الشق الإیجابي للدائن أما

لأن  الجمعیة أن یوزعوا بینهم أي جزء من أصول الجمعیة المتبقیة بعد سداد مستحقات الدائنین،

مع ذلك لا یجوز لهم أن یطالبوا بالحصص العینیة التي قدموها یعا للأرباح و ذلك یعد بمثابة توز 

                              
  .172محمد رحموني، مرجع سبق ذكره، ص 1

  المتمم.المعدل و  من القانون المدني 446لمادة 2
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فإذا لم تعد الحصة العینیة سواء كانت منقولا أو عقارا إذا نص القانون الأساسي على ذلك، 

  1لصاحبها فإنه لا یمكن أن تؤول لأي عضو آخر.

ما فیها الحصص العینیة المتبقیة، بما فیها فیما یخص الحصص العینیة المتبقیة، بو   

الحصص العینیة للأعضاء التي لما یطالبوا بها، فإن مآل هذه الأموال المتبقیة بالضرورة یعود 

  إلى الجمعیات التي تنشد نفس هدف الجمعیة المحلة.

 الفرنسي إلى تقیید هذا التوزیع أما على المشرعالاستشهاد فقد ذهب وعلى سبیل المثال و   

في كل حلها أو أن تكون ذات نفع عام، و  الجمعیات التي تقوم بنشاط مماثل للجمعیة التي تم

الأحوال لا یجوز للجمعیات المستفیدة أن تضم أعضاء من الأعضاء التي تم تصفیتها، حتى لا 

  یعتبر هذا نوع من التحایل لإعادة هذه الأموال إلى هؤلاء الأعضاء.

كما یمكن أن یوكل أمر هذه الأصول المتبقیة إلى السلطة العامة المختصة، فهي بحكم   

  بحجم أنشطتها.درایة تامة بوضع جمیع الجمعیات و موقعها یفترض فیها أن تكون على 

                              
مرجع نونیة التي تقوم علیها و مدى تجاریة أعمالها واكتسابها صفة التاجر، الرافع موسي، الجمعیات الأهلیة والأسس القاعبد 1

  .294، ص سابق
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  خاتمة:

توحي أن هذا القانون عبارة عن إثراء لقانون  06-12دراسة قانون الجمعیات إن 

بدلیل التطابق بین العدید من نصوص موادهما، كما أن المشرع قد سعى  ،31-90الجمعیات 

هذا و كان من المفترض أن یكون أكثر انفتاحا، و إلى إحكام الرقابة على العمل الجمعوي 

التي وقعت  ،الصكوك الدولیة التي تضمن حریة العمل الجمعويو الاتفاقیات  بنودو یتعارض 

على و معروف أن بنود هذه الاتفاقیات تسمو كما هو ضمنتها في مختلف الدساتیر و علیها الجزائر 

  القوانین الداخلیة.

دور حركات المجتمع المدني في ل االقانون أكثر تعزیز لقد كان من المنتظر أن یكون هذا 

الثقافیة للبلاد في ظل انتشار موجات و الاجتماعیة و الاقتصادیة و جمیع مظاهر الحیاة السیاسیة 

المعروف بما یسمى هبوب ریاح  ،المد الدیمقراطي القاضي بإرسال معالم الدیمقراطیة التشاركیة

ریك الفعال للنهوض بالعملیة التنمویة على المستویات الربیع العربي، كون الجمعیات هي الش

لا هذا دلیل على أن المشرع لا یزال ینظر إلى دور الجمعیات بعین الریبة و المحلیة و الوطنیة 

 وسعى إلى تشدید الإجراءات في تأسیس الجمعیات أ 06-12أساس الشریك، فالقانون  على

في منح الاعتماد لمن تشاء من الجمعیات الأمر الذي یفتح الباب لتعسف الإدارة  ،رفضها

هذه السلطة التقدیریة للإدارة باستقلالیة العمل الجمعوي في الجزائر تشكل و  ،رفض ما شاءتو 

هذا القانون      ةجلیا في منادا الذي یظهرو عائقا أمام حریة الأفراد في تشكیل الجمعیات 

فصله بین الأحزاب السیاسیة و ) باستقلالیة الجمعیات عن مختلف الفواعل الاجتماعیة 12-06(

 ثانیة  ا سببا من أسباب تعلیق نشاط الجمعیات، بینما من جهةمفجعل التواصل بینه ،الجمعیاتو 

الجمیع یعلم أن و قضى من الناحیة النظریة بضرورة حل جمیع الجمعیات في الجزائر، 

  إما تسبح في فلك النظام.و ائر إما تابعة لأحزاب سیاسیة الجمعیات في الجز 

 06-12دراستنا التحلیلیة للقانون و من النقائص الأخرى التي سجلناها خلال بحثنا هذا و 

كشوفاتها المالیة و فرضه الرقابة المشددة على موارد الجمعیات المالیة بإخضاع أنشطة الجمعیة 

الذي یعطي الحق  31-90هذا بخلاف القانون و  مجلس المحاسبةو لرقابة المراقب المالي 

للجمعیات في الحصول على مساعدات مالیة حتى من عند الجمعیات الأجنبیة شرط موافقة 

التي تكون محل اتفاقیات و الشراكة و طالما  كان ذلك في إطار التعاون  ،السلطات المعنیة علیها
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هذه الفكرة في  وجع دور المشرع نححكومة الجزائر بینما تراو بین حكومة الجمعیة الأجنبیة 

النشاط و وخص الجمعیات الأجنبیة بنصوص خاصة سواء من حیث التأسیس أ 06- 12القانون 

الموارد المالیة بغیة أحكام الرقابة على نشاطاتها، كما ألزم المشرع الجمعیات بضرورة تقدیم و أ

یوما التي تلي عقد  30نسخ من محاضر اجتماعاتها أمام السلطة العمومیة المختصة بعد 

من أوجه التدخل غیر المباشر في عمل الجمعیات  اهذا یعد وجها آخر و الجمعیة  والاجتماع، أ

ما یسهم في تراجع دور حركات المجتمع المدني على جمیع المستویات السیاسیة و هو نشاطها و 

نحن بدورنا نتمنى اختفاء هذه النقائص من و محلیا و الثقافیة وطنیا و الاجتماعیة و الاقتصادیة و 

  نرى أنه یتم من خلال ما یلي:و قانون الجمعیات 

  إلغاء شرط التمتع بالحقوق السیاسیة كشرط لا بد من توفره في الأشخاص حتى

 یؤسسوا جمعیة.

  ما یؤدي إلى تدهور نشاطها و هو الذي تعاني منه الجمعیات و نظرا للاختناق المالي

ل التطوعي ینبغي أن یكون من بین النصوص القانونیة نصوص تلاشي منطق العمو 

تخفیضات للجمعیات في تكالیف إیجار المقرات التابعة للدولة، و تكفل اعفاءات 

المتبرعین للجمعیات و أن یتم تشجیع المانحین و الهاتف و تكالیف استعمال الطاقة و 

 لة.عن طریق خصم قیمة ما یتبرعون به من وعائهم الضریبي بنسب مقبو 

 .قیام السلطات بإجراء دورات تكوینیة 

أن یتم  2016مارس  06وبما أن المشرع الدستوري نص في التعدیل الدستوري  علیهو 

ما یشكل ضمانة للتشریع في هذا المجال لما یتضمن  وهو تنظیم الجمعیات بقانون عضوي 

رف مجلس التشریع بالقانون العضوي من ضمانات أهمها نصاب المصادقة بالثلثین من ط

خضوعه للرقابة الدستوریة القبلیة یشكل ضمانات قویة للتشریع و  ،مجلس الأمةو الشعبي الوطني 

  .في مجال الجمعیات

لهذا القانون العضوي المتعلق بالجمعیات  هنتمنى أن یتجنب المشرع أثناء إصدار  

إلى تشریع  العضويویرقى بهذا القانون  06-12جمیع الانتقادات الموجهة للقانون رقم المرتقب 

الدولة و المجتمع و ممارسات نشاطها المنتظر من طرف الفرد و سهل من تأسیس الجمعیات ی

  كشریك اجتماعي لها.



  قائمــــــــــــــة المراجــــــــــع

 

 
63 

  ع ـــــــــة المراجــــقائم

 أولا: النصوص القانونیة

  1996دستور  - أ       

   والأوامرالقوانین  -ب 

اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق، بموجب قرار الجمعیة  .1

، والتي دخلت حیز 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25المتحدة رقم العامة للأمم 

  .26/01/1990، صادقت الجزائر علیه یوم 1990سبتمبر  20التنفیذ 

 05السیاسیة، الجریدة الرسمیة، العدد  بالأحزابالمتعلق  04-12القانون العضوي  .2

 .2012جانفي  15الصادرة في 

المتضمن القانون المدني المعدل ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  .3

  .1975سبتمبر  30، المؤرخة في  78والمتمم، الجریدة الرسمیة ، عدد 

متضمن القانون التجاري، المعدل و ال 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .4

 .1975دیسمبر  19مؤرخة في  101المتمم ، الجریدة الرسمیة العدد و 

المتعلق بجمع التبرعات الجریدة الرسمیة،  1977 فبرایر 196المؤرخ في  3- 77الأمر  .5

  .1977، لسنة 16العدد 

 18، الصادرة في 16 قد والقرض، الجریدة الرسمیة، عددالمتعلق بالن 90/10قانون رقم  .6

 .1990أبریل 

یونیو المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، الجریدة  02المؤرخ في  90/14القانون  .7

 .1990یونیو  06ة في ، الصادر 23الرسمیة عدد 

 05الصادرة في  53والمتضمن قانون الجمعیات، الجریدة الرسمیة، عدد  90/31قانون  .8

  .1990دیسمبر 

، الصادرة 56المتعلق بالتعاضدیات الاجتماعیة، الجریدة الرسمیة، عدد  90/33القانون  .9

  .1990دیسمبر  25في 

، الصادرة في 51الرسمیة، عدد المتعلق بممارسة الصید، الجریدة  07-04قانون رقم  .10

  .2004غشت  15
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المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون  .11

  .2008لسنة  21الإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

الصادرة  02، المتضمن قانون الجمعیات، الجریدة الرسمیة، عدد رقم 12/06قانون  .12

 .2012ینایر  15في 

 المراسیم  -ج 

المتضمن الاعتراف بصفة المنفعة العمومیة للكشافة  217-03مرسوم رئاسي رقم  .13

  .2003مایو  25، الصادرة في 35الاسلامیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

و المتعلق بكیفیات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو  351-01مرسوم التنفیذي رقم  .14

 الجماعات المحلیة للجمعیات.

المحدد للأحكام المطبقة على الكشافة الإسلامیة الجزائریة بعد  05/247مرسوم رقم  .15

 10، الصادرة في 48الاعتراف لها بطابع المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

  .2005یولیو 

المتعلق بكیفیة تنظیم الاتحادات الریاضیة وطنیة  05/405مرسوم تنفیذي رقم  .16

  .2005أكتوبر  19، الصادرة في 70میة، عدد وتسییرها، الجریدة الرس

  ثانیا: المراجع الفقهیة

  الكتب  -أ

براهیم محمد حسنین، أثر الحكم بعدم دستوریة قانون الجمعیات الأهلیة، دار الكتب إ .17

 .2006القانونیة، مصر، 

أحمد لعور، نبیل صقر، قانون العقوبات نصا وتطبیقا، موسوعة الفكر القانوني، دار  .18

 .2007عین ملیلة، الجزائر، طالهدى، 

  .أحمد محسن، دلیل الجمعیات الأهلیة .19

 2002لسنة  84أحمد محسن، قراءة في قانون الجمعیات والمؤسسات الأهلیة رقم  .20

ولائحته التنفیذیة، المجموعة المتحدة، وحدة دعم المنظمات غیر الحكومیة، یصدر بدعم 

  .قوق الانسان من سفارة سویسرا بالقاهرة، والصندوق النرویجي لح

توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،  .21

1988. 
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 .1981حسن ملحم، نظریة الحریات العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .22

رجب حسن عبد الكریم، الحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأحزاب السیاسیة، دار  .23

 .2007، القاهرة، 1بیة، طالنهضة العر 

سائد كراجة، المجتمع المدني في الوطن العربي، منشورات المركز الدولي لقوانین  .24

 المنظمات الغیر هادفة للربح، لبنان.

عبد الرافع موسى، الجمعیات الأهلیة و الأسس القانونیة التي تقوم علیها ومدى تجاریة  .25

  .1998لعربیة، مصر أعمالها و اكتسابها صفة التاجر، دار النهضة ا

 15عبد العزیز میاج، النظام القانوني للجمعیات بالمغرب، دراسة نقدیة في ظهیر  .26

  .1958نوفمبر 

عبد الغني بیسوني عبد االله، النظم السیاسیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  .27

  بدون سنة نشر.

ة المالیة، دار النشر و فتحي إبراهیم محمد أحمد، مذكرات في مبادئ التمویل و الإدار  .28

  .2007التوزیع بجامعة أسیوط، مصر، سنة 

 .1993ماجد راعب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  .29

محمد إبراهیم خیري الوكیل، دور القضاء الإداري و الدستور في إرساء مؤسسات  .30

  ، الاسكندریة. المجتمع المدني، دار الفكر الجامعي، الطبعة الاولى

محمد عبد االله مغازي، الحق في تكوین الجمعیات و المؤسسات الأهلیة، دار الجامعة  .31

  .2005الجدیدة، مصر، 

مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني، إیتراك للطباعة والنشر،  .32

 .2007القاهرة، 

الوطني، المؤسسة الوطنیة  المرشد العملي للجمعیات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن .33

  .1997، الجزائر، 1للنشر و الإشهار، ط

  الرسائل والمذكرات  -ب
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 ملخص: 

النظام القانوني للجمعیات في التشریع الجزائري وذلك من خلال القانون  المذكرة هتناول هذت

 المتعلق بالجمعیات. 06 -12

 .ساسیا للسلطةأصبح للجمعیات دورا هاما بوصفها شریكا أحیث 

مر أفإن الدستور ترك للقانون  ،تماعیاوبما أن إنشاء الجمعیات مبدأ دستوریا ومطلبا اج

تحدید شروط وكیفیات ممارسة الأشخاص للحقوق والحریات وهذا من خلال النظام القانوني 

 الانتقاداتالذي قمنا بشرح نصوصه القانونیة مع تقدیم بعض  ،للجمعیات في التشریع الجزائري

 المشرع الجزائري .  ان یأخذ بهأالتي نأمل 

  لتنظیم الإداري والمالي.ا –تأسیس الجمعیات  –الجمعیات  الكلمات المفتاحیة:

 

Résumé : 

Cet mémoire traite du système juridique des associations dans la 

législation algérienne par la loi 12-06 concernant les associations. 

Lorsque les associations jouent un rôle important en tant que 

partenaire essentiel de l'Autorité. 

Depuis la création des associations est un principe constitutionnel et 

une demande sociale, la Constitution a laissé la loi pour déterminer les 

conditions et les modalités de l'exercice des droits et libertés par le 

système juridique des associations dans la législation algérienne, expliqué 

le Loi Textes et critiques que nous espérons être prises par le législateur 

algérien . 

Mots-clés: associations - association - régulation administrative et 

financière. 
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